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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الأربعون والخامسةالدورة 

   ، نيويورك٢٠١٢ يوليه/ تموز٦ -  يونيه/ حزيران١٨
      ]، فيينا٢٠١٢يوليه / تموز٢٧- ٩أو [

   )وفيقتالمعني بالتحكيم وال(تقرير الفريق العامل الثاني     
    والخمسينالخامسةعن أعمال دورته 

    )٢٠١١ أكتوبر/ الأولتشرين ٧-٣ ،فيينا(
  المحتويات

 الصفحة الفقرات    
 ٢ ٣-١...................................................................................مقدِّمة-أولا
 ٢ ١٠-٤.............................................................................تنظيم الدورة-ثانيا
 ٤  ١١......................................................................المداولات والقرارات -ثالثا
 ٥ ١٣٥-١٢................بين المستثمرين والدول إعداد معيار قانوني بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي-رابعا

 ٥ ١٣٣-١٣......................حكيم التعاهدي بين المستثمرين والدولقواعد الشفافية في الت -ألف
 ٥  ١٣..................................ملاحظات عامة بشأن بنية قواعد الشفافية  -١ 
  ٥  ١٧-١٤......................................... أغراض قواعد الشفافية–الديباجة   -٢  
  ٦  ٤٠-١٨..................................... نطاق تطبيق القواعد وبنيتها– ١المادة   -٣  
  ١٢  ٥٣-٤١.............................................بدء إجراءات التحكيم -٢المادة   -٤  
  ١٦  ٦٦-٥٤..................................................... نشر الوثائق- ٣المادة   -٥  
  ١٩  ٦٧..............................................نشر قرارات التحكيم -٤المادة   -٦  
  ١٩  ٩٨-٦٨.مة من أطراف ثالثة أو من طرف في المعاهدة غير متنازعالمذكّرات المقدّ -٥المادة   -٧  
  ٢٧ ١٠٩-٩٩..............جلسات الاستماع ونشر محاضر جلسات الاستماع - ٦المادة   -٨  
  ٢٩ ١٣٠-١١٠.........................................من الشفافية الاستثناءات - ٧المادة   -٩  
  ٣٥ ١٣٣-١٣١.......................")السجل("المعلومات المنشورة  جهة إيداع -٨المادة  -١٠  
  ٣٥ ١٣٥-١٣٤..............المعاهدات الحاليةتسوية المنازعات الناشئة في إطار تطبيق على القابلية   -باء
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    مقدِّمة  -أولا  
ــتذكرت اللجنــةُ   -١ ــا الثالثــة والأربعــين   اس ــورك، (، في دورته    - يونيــه/ حزيــران٢١نيوي
، فيما يتعلق بالعمـل المقبـل في ميـدان تـسوية المنازعـات التجاريـة، القـرارَ                  )٢٠١٠يوليه/ تموز ٩

ــة والأربعــين     ــا الحادي ــه في دورته ــذي اتخذت ــورك، (ال ــران١٦نيوي ــه/ حزي ــه / تمــوز٣ - يوني يولي
ين والـدول علـى      الـشفافية في التحكـيم التعاهـدي بـين المـستثمر            بأن يُعالجَ موضوعُ   )١()٢٠٠٨

 إلى وعهــدت اللجنــةُ .ســبيل الأولويــة فــور الانتــهاء مــن تنقــيح قواعــد الأونــسيترال للتحكــيم   
 )٢(.فريقها العامل الثاني بمهمة إعداد معيار قانوني بشأن ذلك الموضوع

   -يونيـــه / حزيـــران٢٧فيينـــا، (وعـــاودت اللجنـــةُ التأكيـــدَ في دورتهـــا الرابعـــة والأربعـــين   -٢
علـى الالتـزام الـذي أعربـت عنـه في دورتهـا الحاديـة والأربعـين بـشأن أهميـة                     ) ٢٠١١ يوليـه / تموز ٨

قابليـة  وأكّـدت اللجنـةُ أنَّ مـسألةَ    . ضمان الشفافية في التحكيم التعاهـدي بـين المـستثمرين والـدول          
بالـشفافية علـى المعاهـدات الاسـتثمارية الحاليـة تنـدرج ضـمن ولايـة           الخـاص   المعيـار القـانوني     تطبيق  

فريق العامل، وأنها مسألةٌ ذاتُ أهمية عمليـة كـبيرة بـالنظر إلى كثـرة عـدد المعاهـدات الـتي أُبرمـت           ال
وبالإضــافة إلى ذلــك، اتَّفقــت اللجنــةُ علــى أنَّ مــسألةَ إمكانيــة تــدخُّل   )٣(.حــتى الآن في هــذا المجــال

 ينبغــي أن حكــيمدولـة غــير متنازعــة مــن الــدول الأطــراف في المعاهــدة الاســتثمارية في إجــراءات الت 
ورُئـي أنَّ مـسألةَ مـا إذا كـان ينبغـي أن يتنـاول المعيـارُ                 . ر مندرجـة ضـمن ولايـة الفريـق العامـل          بَتُعت

ــانوني  ــدخُّل       الخــاص الق ــذا الت ــد نطــاق ه ــسألةَ تحدي ــدخُّل، وكــذلك م ــذا الحــقَّ في الت ــشفافية ه بال
 )٤(.ي يتناولهما بمزيد من البحثوطرائقَه إن كان الأمر كذلك، ينبغي أن تُترَكَا للفريق العامل لك

ر اللجنــة في  علــى أحــدث تجميــع للمراجــع التاريخيــة فيمــا يتعلــق بنظ ــلاعُويمكــن الاطِّــ  -٣
 .A/CN.9/WG.II/WP.165 من الوثيقة ١٢ إلى ٥الفقرات أعمال الفريق العامل، بالرجوع إلى 

    
    تنظيم الدورة -ثانياً 

ه  مـن جميـع الـدول الأعـضاء في اللجنـة، دورت ـَ            فـا  العامـل، الـذي كـان مؤلَّ       عقد الفريقُ   -٤
 ممثلـو   وحـضر الـدورةَ   . ٢٠١١ أكتـوبر /تـشرين الأول   ٧ إلى   ٣ من   فيينا والخمسين في    الخامسة

                                                            
  .٣١٤ الفقرة ،)A/63/17(والتصويب  ١٧ رقم الملحق والستون، الثالثة الدورة العامة، للجمعية الرسمية الوثائق  )1(  
  .١٩٠ الفقرة ،)A/65/17 (١٧ رقم الملحق والستون، الخامسة الدورة نفسه، المرجع  )2(  
  .٢٠٠ الفقرة ،)A/66/17( ١٧ رقم الملحق والستون، السادسة الدورة ه،نفس المرجع  )3(  
  .٢٠٢ الفقرة نفسه، المرجع  )4(  
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ــل    ــق العام ــة الأعــضاء في الفري ــدول التالي ــتين، إســبانيا، أســتراليا،    : ال الاتحــاد الروســي، الأرجن
ــرائيل، أ ــا،  إس ــا، إيطالي ــا، ألماني ــل، بوكراني ــة      البرازي ــا، الجمهوري ــد، تركي ــدا، تايلن ــا، بولن لغاري

التشيكية، جمهورية كوريا، الـسلفادور، سـنغافورة، شـيلي، الـصين، فرنـسا، الفلـبين، فنــزويلا                 
، الكــاميرون، كنــدا، كولومبيــا، المكــسيك، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا  )البوليفاريــة-جمهوريــة(

لنمـسا، نيجيريـا، الهنـد، الولايـات المتحـدة          العظمى وإيرلندا الشمالية، موريـشيوس، النـرويج، ا       
 .الأمريكية، اليابان، اليونان

ــدورةَ  -٥ ــة  مراوحــضر ال ــدول التالي ــسيا، بلجيكــا،  : قبــون عــن ال  ،بنمــاإكــوادور، إندوني
ــلوفاكيابـــيلاروس، الجمهوريـــة الدومينيكيـــة، جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، رومانيـــا،    ، سـ

 .هولنداندا، سويسرا، فنلندا، كرواتيا، نيوزيل

 . مراقبان عن فلسطين والاتحاد الأوروبي أيضاًوحضر الدورةَ  -٦

  : مراقبون عن المنظمات الدولية التاليةكما حضر الدورةَ  -٧

 ؛(ICSID) المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية :منظومة الأمم المتحدة )أ( 

ءمــة قــوانين الأعمــال في   معاهــدة منظمــة موا : المنظمــات الحكوميــة الدوليــة   )ب( 
 ؛(PCA) الدائمة للتحكيم والمحكمة (OHADA)أفريقيا 

رابطـة الخـرّيجين لمـسابقة فيلـيم فـيس          : ةالمنظمات الدولية غير الحكومية المدعوَّ     )ج( 
، (SCC) لتابع لغرفة التجارة في اسـتكهولم    الصورية للتحكيم التجاري الدولي، معهد التحكيم ا      

المركز البلجيكي للتحكـيم    ، نقابة المحامين في باريس،      (APAA)  أفريقيا رابطة تعزيز التحكيم في   
ــق ــانون البيئـــي الـــدولي (CEPANI) والتوفيـ ــز القـ ــيم الاقتـــصادي  (CIEL) ، مركـ ــة التحكـ ، لجنـ

، مجلـــس التحكـــيم (CFA) ، لجنـــة التحكـــيم الفرنـــسية(CIETAC) والتجـــاري الـــدولي الـــصينية
 مجلـس   ،(CCIAG) لشركات المعني بـالتحكيم الـدولي     افريق مستشاري   ،  (CIAC) لصناعة البناء 

، C.I.C. (FICACIC) نتـدى التوفيـق والتحكـيم الـدوليين    م، (CCBE) نقابات المحامين الأوروبيـة 
، (IABA) رابطــة المحــامين للبلــدان الأمريكيــة، (HKIAC) مركــز هونــغ كونــغ الــدولي للتحكــيم

، معهـد التحكـيم     (VIAC) تحاديـة النمـساوية   الاقتـصادية الا   الدولي التابع للغرفة      التحكيم مركز
، معهــد الإعــسار (ICC) ، هيئــة التحكــيم الدوليــة(IBA) ، رابطــة المحــامين الدوليــة(IAI) الــدولي
، هيئـة مدريـد للتحكـيم، نـادي المحكَّمـين        (IISD) لمعهد الدولي للتنميـة المـستدامة     ا،  (III) الدولي

، رابطـة   (PBC) باكستانيمجلس الأعمال ال  ،  (NYSBA) في ميلانو، رابطة محامي ولاية نيويورك     
ــسرية  ، رابطــة التحكــيم  (TRAC) ، مركــز طهــران الإقليمــي للتحكــيم  (ASA) التحكــيم السوي

  .(UIA) اتحاد المحامين الدولي، (SAA) السويدية
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 : المكتب التاليينيْ العامل عضوَانتخب الفريقُقد و  -٨

 )موريشيوس(السيد سالم مولان  :الرئيس 

 )ألمانيا (رماورَالسيد ماركوس  :رالمقرّ 

جــدول الأعمــال المؤقــت  ) أ: ( معروضــةً علــى الفريــق العامــل  التاليــة الوثــائقُوكانــت  -٩
)A/CN.9/WG.II/WP.165(  ؛)ن إعـداد معيـار قـانوني بـشأن الـشفافية           عمذكرة من الأمانة    ) ب

؛ )تها، وإضـاف  A/CN.9/WG.II/WP.166الوثيقـة   (في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والـدول        
 مــذكرة مــن الأمانــة تتــضمن تعليقــات المركــز الــدولي لتــسوية المنازعــات الاســتثمارية         ) ج(
)A/CN.9/WG.II/WP.167.( 

 : الأعمال التالي العامل جدولَ الفريقُوأقرَّ  -١٠

 .افتتاح الدورة -١ 

 .انتخاب أعضاء المكتب -٢ 

 .إقرار جدول الأعمال -٣ 

 بــشأن الــشفافية في التحكــيم التعاهــدي بــين المــستثمرين  إعــداد معيــار قــانوني  -٤ 
 .والدول

 .مسائل أخرى -٥ 

  .اعتماد التقرير -٦ 
    

    راتاالمداولات والقر -ثالثا 
ــه بـــشأن البنـــد     -١١ ــقُ العامـــل مداولاتـ ــتأنف الفريـ ــستنداً في  ٤اسـ ــال مـ    مـــن جـــدول الأعمـ

ــة     ــدّتها الأمان ــتي أع ــذكّرات ال ــك إلى الم ــة (ذل ــة  A/CN.9/WG.II/WP.166الوثيق  وإضــافتها؛ والوثيق
A/CN.9/WG.II/WP.167 .( وتَــرِدُ في الفــصل الرابــع مــداولاتُ الفريــق العامــل وقراراتُــه بــشأن هــذا

 وقد طُلب إلى الأمانة مشروع قواعد منقحة بشأن الشفافية، بناء على مـداولات الفريـق                .البند
  .العامل وقراراته
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  الشفافية في التحكيم التعاهديإعداد معيار قانوني بشأن   -رابعا  
   بين المستثمرين والدول

 العامل مناقشاته حول إعداد معيار قانوني بشأن الـشفافية في التحكـيم             استأنف الفريقُ   -١٢
 A/CN.9/WG.II/WP.166 اســـتنادا إلى الـــوثيقتين ، وذلــك التعاهــدي بـــين المــستثمرين والـــدول  

") قواعـد الـشفافية   ("قترح لقواعد الـشفافية     المشروع الم  وإلى   A/CN.9/WG.II/WP.166/Add.1و
  .الوارد فيهما

    
    قواعد الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول  - ألف  

    ملاحظات عامة بشأن بنية مشروع قواعد الشفافية  - ١  
بالـشفافية في شـكل   الخـاص  استذكر الفريقُ العامـل قـرارَه بـأن يُـصاغ المعيـارُ القـانوني             -١٣
). A/CN.9/717 مــن الوثيقــة ٥٨ و٢٦انظــر الفقــرتين (اعــد، لا في شــكل مبــادئ توجيهيــة  قو

وقبــل الــشروع في قراءتــه الأولى لمــشروع قواعــد الــشفافية، اســتمع الفريــقُ العامــل إلى عــرض   
) ١ (١فـذُكر أنَّ المـادة      ).  أدنـاه  ٣٨انظـر أيـضاً الفقـرة       (إيضاحي حول بنية مـشروع القواعـد        

ر بهـا الـدول الأطـراف    ق قواعد الشفافية، وخصوصا مـسألة الكيفيـة الـتي تعب ـّ   تتناول نطاق تطبي  
 منازعـة بـين     بـق قواعـد الـشفافية علـى تـسوية أيّ          طتُفي معاهدة اسـتثمارية عـن موافقتـها لكـي           

إلى إيــضاح أنــه في  ) ٢ (١وتهــدف المــادة  . المــستثمرين والــدول ضــمن إطــار تلــك المعاهــدة     
 الشفافية على تمتع هيئة التحكيم بصلاحية تقديريـة، ينبغـي لهيئـة            نصُّ فيها قواعد  تالحالات التي   

التحكــيم أن تمــارس تلــك الــصلاحية مــع مراعــاة كــل مــن المــصلحة العامــة المــشروعة في تــوافر  
الشفافية في ميدان التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وفي إجراءات التحكيم وكـذلك             

وتتنـاول  . لمنازعتـهما تـسوية ناجعـة   في التوصـل إلى     شروعة  مما للطرفين المحتكِمَين من مصلحة      
 الاســـتثناءات مـــن ٧وتتنـــاول المـــادة .  المـــسائل الموضـــوعية المتعلقـــة بالـــشفافية٦ إلى ٢المـــواد 

أمَّـا  . الشفافية، وهي محصورة في حماية المعلومـات الـسرية والحـساسة وسـلامة عمليـة التحكـيم                
  .للجمهور تتولى مسؤولية إتاحة المعلومات  فيقصد منها تحديد الجهة التي٨المادة 

    
     أغراض قواعد الشفافية–الديباجة   - ٢  

 مـن   ٨استذكر الفريقُ العامل أنَّ ديباجة قواعد الـشفافية، بـصيغتها الـواردة في الفقـرة                  -١٤
أن تُبــيَّن الأغــراضُ بــ أُبــدي في الفريـق العامــل  اقتراحــا، تجــسِّد A/CN.9/WG.II/WP.166الوثيقـة  

 مــــن الوثيقــــة ١١٢انظــــر الفقــــرة (قواعــــد الــــشفافية في مقدّمــــة الـــصك  راد أن تؤديهــــا المـ ــ
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A/CN.9/717 .(    إتاحــة وذُكــر أنَّ الديباجــة تتنــاول مــا تلــتمس القواعــد تحقيقــه مــن تــوازن في
. نازعــة بــين الطــرفينوكــذلك إيجــاد حــل منــصف ونــاجع للمالجمهــور فرصــة مجديــة لمــشاركة 

الديباجــة في قواعــد الــشفافية ذُكــر فيهــا أنَّ وجــود ديباجــة في    معارضــة لإدراج وأُبــديت آراء
يجعـل طابعـه الإلزامـي محوطـاً        أنـه   صك من هذا القبيل ليس أمراً معهـوداً علـى الإطـلاق، كمـا               

وكبديل لذلك، اقتُـرح أن يُـدرَج مـضمونُ الديباجـة في مقـرَّر اللجنـة الـذي تعتمـد           . بالشكوك
ــرار    ــه تلــك القواعــد، وكــذلك في نــص ق ــه باســتخدامها   في ــذي توصــي في ــة ال ــة العام .  الجمعي

وإصـدار القـرارات النـاجع    بين أهداف الشفافية يوازن وكبديل آخر، لوحظ أنّ حكماً مشابهاً       
  .باجةي محل الد ذلكواقتُرح أن يحلَّ). ٢ (١أصلاً في المادة وارد 
 قبـل عبـارة     ، الـواردة  "سـريعة "أن يُـستعاض عـن كلمـة        اقتُـرح   صياغية،  ومن المسائل ال    -١٥

) ١ (١٧توخيـا للاتـساق مـع المـادة         " منصفة"في الجملة الأولى من الديباجة، بكلمة       " وناجعة"
ــن  ــام     م ــصيغتها المنقَّحــة في ع ــسيترال للتحكــيم، ب ــسيترال   ("٢٠١٠قواعــد الأون قواعــد الأون

  ). أدناه٣٩انظر أيضاً الفقرة ") (٢٠١٠للتحكيم لعام 
 بـشأن مـدى الحاجـة إلى        ون مـن الأفـضل إرجـاء البـتّ        وأُبدي رأيٌ مفـاده أنـه قـد يك ـ          -١٦

  .ديباجة إلى حين الانتهاء من النظر في محتوى القواعد
المـسألة مـرة أخـرى في دورة        دورات  وبعد المناقشة، اتفق الفريقُ العامل على النظـر في            -١٧
  .مقبلة

      
    نطاق تطبيق القواعد وبنيتها: ١المادة   - ٣  

    ق التطبيق نطا–) ١ (١ المادة - )أ(    
    "حل اختيار عدم التطبيق"أم " حل اختيار التطبيق"    

من مـشروع القواعـد، بـصيغتها الـواردة في الفقـرة      ) ١ (١نظر الفريق العامل في المادة        -١٨
تتنـاول نطـاق تطبيـق قواعـد        ) ١ (١وذُكر أنَّ المادة    . A/CN.9/WG.II/WP.166 من الوثيقة    ١٠

  واتفــق الفريــق العامــل علــى أنَّ مناقــشة المــادة  .  بــديلينالــشفافية وتــنص علــى خيــارين، وعلــى 
ستكون مفيدة لاستبانة الاتجاهات الـسائدة لـدى الـدول الأعـضاء بـشأن نطـاق تطبيـق                  ) ١ (١

وكان من المفهوم عموما أنه لا يمكن اتخاذ قرار بهـذا الـشأن في هـذه المرحلـة،               . قواعد الشفافية 
  . مقبلة للفريق العاملاتظر في دوروأنَّ هذه المسألة تتطلب مزيدا من الن
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وأُعـرب عـن رأي مفــاده أنـه يمكـن اســتبانة جوانـب مختلفـة فيمــا يتعلـق بنطـاق تطبيــق           -١٩
وقيل إنَّ النطاق المـادي للتطبيـق، الـذي يتعلـق بمـسألة مـا إذا كانـت قواعـد الـشفافية                      . القواعد

ونسيترال للتحكـيم فقـط، أو      هل بمقتضى قواعد الأ   ق في سياق عمليات التحكيم التي تُستَ      طبّستُ
وينبغـي  . حكيم التي تجري بمقتضى قواعد أخرى إذا اختار الطرفان ذلك         التأيضاً على عمليات    

تمييز النطاق المادي للتطبيق عن النطاق الزمني للتطبيق، ممـا يطـرح مـسائل تتعلـق بمـا إذا كانـت            
رية الـتي تُــبرم بعـد تــاريخ   طبق علـى التحكــيم بمقتـضى المعاهـدات الاســتثما   قواعـد الـشفافية ســتُ  

  .أم بمقتضى المعاهدات المُبرمة قبل ذلك التاريخ أيضافقط دخول قواعد الشفافية حيز النفاذ 
    

    حل اختيار عدم التطبيق، النطاق المادي للتطبيق    
، يـنص علـى أن      "حـل اختيـار التطبيـق     "بعبـارة   ذُكر أنَّ أحد الخيارين، الذي أشير إليـه           -٢٠

 الــشفافية علــى أيِّ تحكــيم يُــستهل بمقتــضى قواعــد الأونــسيترال للتحكــيم عمــلا تطبَّــق قواعــد"
تـاريخ اعتمـاد    [بعـد   ] دخلـت حيـز النفـاذ     ") [معاهدة("بمعاهدة تنص على حماية الاستثمارات      

وبموجــب هــذا ".  مــا لم تــنص المعاهــدة علــى عــدم تطبيــق قواعــد الــشفافية   ،]قواعــد الــشفافية
ــشفافي    ــد ال ــار، ســتطبق قواع ــسيترال للتحكــيم بموجــب     الخي ــد الأون ــدادا لقواع ــا امت ة باعتباره

تنص صراحة على التحكيم بمقتضى قواعـد الأونـسيترال للتحكـيم، مـا لم              استثمارية  معاهدات  
. تنص الدول على خلاف ذلك في المعاهـدة الاسـتثمارية باختيـار عـدم تطبيـق قواعـد الـشفافية              

جلــى عنـــدما يُــدرج الأطـــراف في المعاهـــدات   فالموافقــة علـــى تطبيــق قواعـــد الــشفافية إنمـــا تت   
في تلـك المعاهـدات إلى قواعـد الأونـسيترال للتحكـيم، مـع الانتبـاه                مرجعيـة   الاستثمارية إشارة   

وعندها يكون مفهومـا أنَّ تطبيـق       . إلى أنَّ قواعد الأونسيترال للتحكيم تتضمن قواعد الشفافية       
فين بقـدرتهما علـى أن يـستبعدا صـراحة          ، مـع احتفـاظ الطـر      الأمـر المعهـود   قواعد الـشفافية هـو      
  .تطبيق تلك القواعد

وقيل إنَّ هذا الخيار لا يمكن أن ينطبق إلاَّ علـى عمليـة التحكـيم الـتي تُـستهل بمقتـضى                       -٢١
قواعد الأونسيترال للتحكـيم، لا في سـياق عمليـة التحكـيم الـتي تجـرى بمقتـضى قواعـد تحكـيم           

 قواعــد الــشفافية علــى عمليــات التحكــيم بمقتــضى   إذا طُبقــتأنــهد علــى وشُــدِّ. دوليــة أخــرى
ــيم   ــسيترال للتحك ــد الأون ــط قواع ــن شــأن  ف، فق ــك م ــراء    ذل ــار إج ــستثمر أن يخت ــيح للم أن يت

وطُـرح  . التحكيم بمقتضى مجموعة قواعد تحكيم مغايرة لا تتـضمن أيَّ أحكـام بـشأن الـشفافية             
 حـل اختيـار     وقيـل إنَّ  .  فيـه  مرغوبـاً أمـرا   ما يترتّب على ذلك من مفعـول        ما إذا كان    عتساؤل  

 متباينـاً، مـن حيـث المبـدأ، مـع تطبيـق قواعـد الـشفافية علـى تحكـيم اسـتُهل                       لـيس عدم التطبيـق    
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أيـضاً  تستطيع   الاستثمارية   ةطراف في المعاهد  لأن الأ بمقتضى غيرها من قواعد دولية للتحكيم،       
  .أن تتفق على تطبيقها في غيرها من حالات التحكيم المماثلة

    
    ]"دخلت حيز النفاذ"[– اختيار عدم التطبيق، النطاق الزمني للتطبيق حل    

ــتي حبــذت الخيــار       -٢٢ ــت الوفــود ال ــا إذا كــان ينبغــي      ١أعرب ــن آراء متباينــة بــشأن م  ع
  .١، الواردة بين معقوفتين في إطار الخيار "دخلت حيز النفاذ"الاحتفاظ بعبارة 

في نص تلـك الفقـرة، فـإنَّ قواعـد          " ز النفاذ دخلت حي "ذُكر أنه إذا احتُفظ بعبارة      فقد    -٢٣
طبق، دون مفعول رجعي، على المعاهدات الاسـتثمارية الـتي تُـبرم بعـد تـاريخ                الشفافية سوف تُ  

وتأييدا لهذا الخيـار، قيـل إنَّ الـدول الأطـراف في المعاهـدة الاسـتثمارية                . اعتماد قواعد الشفافية  
سوف يستتبع تطبيق قواعد الشفافية فيمـا يتعلـق         تعرف أنَّ تطبيق قواعد الأونسيترال للتحكيم       

ــاد قواعـــد الـــشفافية    ــتثمارية الـــتي تُـــبرم بعـــد اعتمـ ــا بـــشأن المعاهـــدات  . بالمعاهـــدات الاسـ أمَّـ
الاستثمارية المُبرمة قبل ذلـك التـاريخ فينبغـي مواصـلة النظـر في حلـول مثـل تلـك المعروضـة في                       

  .A/CN.9/WG.II/WP.166/Add.1 من الوثيقة ٢٣ إلى ١٥الفقرات 
طبق قواعـد الـشفافية عندئـذ       فقد تُ " دخلت حيز النفاذ  "إذا كان يراد حذف عبارة      ا  أمَّ  -٢٤

ــد          ــاد قواع ــاريخ اعتم ــد ت ــسيترال للتحكــيم بع ــد الأون ــضى قواع ــستهل بمقت ــى أيِّ تحكــيم يُ عل
شـريطة ألاَّ تحـدد المعاهـدة     (الشفافية، حتى وإن دخلت المعاهدة حيـز النفـاذ قبـل ذلـك التـاريخ                

لتطبيـق  وشـددت الوفـود المؤيـدة       ). نفسها تطبيق صيغة سابقة من قواعد الأونسيترال للتحكيم       
قواعد الشفافية على المعاهدات الاستثمارية المُبرمة قبل تاريخ اعتمـاد قواعـد الـشفافية علـى أنَّ                 

فعلـى سـبيل المثـال، سـتكون        . التطبيـق بعض المعاهدات يمكن أن تفسَّر على أنها تـسمح بـذلك            
قواعــد الأونــسيترال تطبيــق ال كــذلك فيمــا يتعلــق بالمعاهــدات الاســتثمارية الــتي تــشير إلى  الحــ

وذُكر أنه، في حالات معينـة ضـمن نطـاق هـذا            . للتحكيم، بصيغتها النافذة وقت بدء التحكيم     
طبـق  الخيار، إذا كانت الدول الأطراف في المعاهدة الاسـتثمارية لا تريـد لقواعـد الـشفافية أن تُ                 

  .ل معاهدتها الاستثمارية بما يفيد ذلك المعنىتعين عليها عندئذ أن تعدّفسوف ي
    

    حل اختيار التطبيق، النطاقان المادي والزمني للتطبيق    
مــن المطلــوب مــن  ،"حــل اختيــار التطبيــق"بمقتــضى الخيــار الثــاني، المُــشار إليــه بعبــارة    -٢٥

اقتُـرح بـديلان لكـي ينظـر فيهمـا         قـد و. قهـا الدول أن تعتمد صراحة قواعـد الـشفافية كـي تطبّ          
 يــنص علــى أن تطبــق قواعــد الــشفافية فيمــا يتعلــق بــالتحكيم الــذي  ١البــديل : الفريــق العامــل

 علـى التحكـيم     مقصورا فيجعل تطبيق القواعد     ٢هل بمقتضى أيِّ قواعد تحكيم؛ أمَّا البديل        يُستَ
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لدول أن تبدي موافقتـها علـى        الحالتين، يمكن ل   اوفي كلت . بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم   
تطبيـــق قواعـــد الـــشفافية فيمـــا يتعلـــق بعمليـــات التحكـــيم الـــتي تُـــستهل بمقتـــضى المعاهـــدات   

ــدها      ــشفافية أو بع ــد ال ــاد قواع ــاريخ اعتم ــل ت ــة قب ــذ، تعمــل قواعــدُ  . الاســتثمارية المُبرم  وعندئ
  .نص قائم بذاتهعملَ الشفافية 

ذ وجـود اعتمـاد صـريح مـن         ، لأنها تحبّ  ٢خيار   الوفود تفضيلها لل   ةٌ من أبدت غالبي قد  و  -٢٦
الــدول لقواعــد الــشفافية، ولأن ذلــك الحــل يكفــل أن تكــون الــدول قــد اتخــذت قــرارا واعيــا     

  .بتطبيق تلك القواعد
أنـه قـد يكـون مـن الأبـسط حـصر تطبيـق              ارتئـي   ،  ٢ من الخيار    ١وفيما يتعلق بالبديل      -٢٧

بمقتـضى قواعـد الأونـسيترال للتحكـيم، إذ رئـي           قواعد الشفافية في عملية التحكيم الـتي تجـرى          
مــع مجموعــة مقترنــة وصــعوبات قانونيــة لــدى تطبيــق قواعــد الــشفافية  التباســات أنــه قــد تنــشأ 

  .أخرى من قواعد التحكيم
ودُعيت مؤسسات التحكيم إلى تقديم تعليقات بشأن ما إذا كان يمكـن تـوخِّي تطبيـق                  -٢٨

المركـز  كـلٌ مـن   د وأكّ ـ. ناشـئة ضـمن نطـاق قواعـدها    قواعـد الـشفافية علـى عمليـة التحكـيم ال     
ــسوية المنازعــات الاســتثمارية    ــدولي لت ــة    (”ICSID“)ال ــة الدولي ــة تجــارة ســتوكهولم والهيئ وغرف

للتحكيم التابعة لغرفة التجـارة الدوليـة ومحكمـة التحكـيم الدائمـة في لاهـاي أنَّ تطبيـق قواعـد                     
ــة الــشفافية  ــرجَّ مقترن ــثير أيَّ مــشاكل  مــع قواعــدها المؤســسية لا ي ــدأ، أن ي . ح، مــن حيــث المب

وأبــدت جميــع تلــك المؤســسات اهتمامهــا بــأن تكــون لهــا صــلة بهــذا العمــل، مــن أجــل اســتبانة 
كيفيـــة تطبيـــق قواعـــد الـــشفافية عمليـــا علـــى قـــضايا التحكـــيم الـــتي تُـــدار بمقتـــضى قواعـــدها 

 الفريــق العامــل بأنــه قــد كمــا أبلــغ المركــز الــدولي لتــسوية المنازعــات الاســتثمارية . التحكيميــة
خبرة في تطبيق معيار أوسع بشأن الـشفافية في سـياق عمليـات التحكـيم الـتي                 من قبلُ   اكتسب  

أدارها المركز ضمن إطار اتفاق التجارة الحرة بـين الولايـات المتحـدة وبلـدان أمريكـا الوسـطى          
غرفــة تجــارة  وأوضــح معهــد التحكــيم التــابع ل   "). دي آر-كافتــا("والجمهوريــة الدومينيكيــة  

طبق في إجراءات التحكيم التجارية والاسـتثمارية علـى حـد           ستوكهولم أنَّ قواعد تلك الغرفة تُ     
 يمكـن للأطـراف أن      ،سواء، وأنـه علـى الـرغم مـن أنَّ قواعـد الغرفـة تحتـوي علـى مبـدأ الـسرية                     

  .يخرجوا عن هذا المبدأ إذا اتفقوا على ذلك
إلى تعليقات مؤسـسات التحكـيم، أنَّ البـديل         ورأى عدد من الوفود، بعد أن استمعت          -٢٩
 يمكــن أن يمثــل حــلا مجــديا، إذ يتــيح تطبيقــا أوســعَ لقواعــد الــشفافية، وقيــل إن ٢ مــن الخيــار ١

  .يتوافق مع الولاية التي أسندتها اللجنة إلى الفريق العاملذلك 
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، ٢ا للخيـار    الوفـود تبـدي تفـضيله     مـن   وبعد المناقشة، لاحظ الفريق العامل أنَّ أغلبيـة           -٣٠
. على أساس أن يخضع البديلان الـواردان فيـه لمزيـد مـن البحـث في دورة مقبلـة للفريـق العامـل           

، مع إبداء آراء متباينـة بـشأن مـا إذا كـان ينبغـي               ١ة من الوفود عن تأييدها للخيار       وأعربت قلّ 
 ة الموجـودة أن تتناول مسألة تطبيق قواعـد الـشفافية علـى المعاهـدات الاسـتثماري             ) ١ (١للمادة  
واقتُـرح أنـه    . من خـلال وسـائل أخـرى      ، أو ما إذا كان ينبغي تناول هذه المسألة باعتماد           حاليا

  علـى المعاهـدات الاسـتثمارية      ، المحدود بقواعد الأونسيترال للتحكيم    ،١يمكن أن يقتصر الخيار     
الأخـرى   الـذي يـشمل كـل الحـالات          ،٢ مـن الخيـار      ١ وأن يُدمج مع البديل      المرتقبة مستقبلا، 

وبــصرف النظــر عــن القواعــد التحكيميــة الــتي  حاليــا، ق علــى المعاهــدات الموجــودة لتطبيــأي ا(
اتفــق الفريــق العامــل علــى مواصــلة النظــر في الخيــارين، وفي البــديلين  قــد و). يختارهــا الأطــرف

وطلـب الفريـق إلى الأمانـة أن تقـدم تحلـيلا         . دورة مقبلة للفريـق العامـل     خلال  ،  فيهماالواردين  
للمسائل التي يمكن أن تنشأ لدى تطبيق قواعد الـشفافية علـى عمليـة التحكـيم بمقتـضى قواعـد                    

 علـى حـد   ٢٠١٠ والـصيغة المنقحـة لتلـك القواعـد في عـام      ١٩٧٦الأونسيترال للتحكيم لعـام   
، ١ وأن تفعــل ذلــك فيمــا يتعلــق بمختلــف الخيــارات الــتي نظــر فيهــا ضــمن إطــار المــادة  ســواء،

  .بسائر الأحكام الموضوعية لقواعد الشفافيةوكذلك فيما يتعلق 
    

   العلاقة بين قواعد الشفافية وأيِّ أحكام بشأن الشفافية واردة في المعاهدة الاستثمارية     
الـشفافية  بـشأن    أحكـام     العامل في مسألة العلاقة بين قواعـد الـشفافية وأيِّ          نظر الفريقُ   -٣١

ــ .ارهــافي معاهــدة اســتثمارية قــد ينــشأ التحكــيم في إط   في أن تُــدرَجرح وفي هــذا الــسياق، اقتُ
 حكـم وارد في معاهـدة الاسـتثمار         أيَّتَجُـبَّ   هـذه القواعـد لا       بـأنَّ    قواعد الشفافية عبارة تفيد   

 النـهج ذلـك   أن  الفريـق العامـل     قـد ارتـأى     و .أعلـى مـن الـشفافية     درجـات   ذات الصلة يقتـضي     
 .ح لينظر فيه في دورة مقبلةذلك الاقترايجسد وطلب إلى الأمانة صوغ حكم ، مقبول

    
   الطرفين المتنازعينتطبيق قواعد الشفافية من قِبل   

بــشأن  حكمــاً ١إذا كــان ينبغــي أن تتــضمّن المــادة   بعدئــذ في مــا نظــر الفريــق العامــل  -٣٢
ت في دورتـه    جـر لمناقـشة الـتي     من جانب الطرفين المتنازعين، تجـسيداً ل      تطبيق قواعد الشفافية،    

والغـرض مـن إيـراد       ).A/CN.9/717 مـن الوثيقـة      ٥٥ إلى ٤٧الفقـرات   انظـر   (سين  الرابعة والخم 
الـدول الأطـراف في معاهـدة الاسـتثمار علـى           مـتى اتفقـت      إيضاح أنه حكم من هذا القبيل هو      

ــازعين ، ١مــن المــادة ) ١(تطبيــق قواعــد الــشفافية وفقــاً للفقــرة     اســتبعاد لا يحــق للطــرفين المتن
 .طبيقهاتغيير شيء في تتطبيقها أو 
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تيح للطـرفين المتنـازعين أن   تأييد واسع للاقتراح الداعي إلى عدم إدراج حكم ي      وأُبدي    -٣٣
أنـه  مفـاده  يتعلـق بالـسياسة العامـة    ، لسبب التحكيم الشفافالمتاح بشأن عرض الفي را شيئاً   يغيّ
إنَّ القـصد مـن     وقيل أيضاً   . هذا الشأن قراراً صادراً في    يَحسُن بالطرفين المتنازعين أن ينقضا      لا  

 يعود بـالنفع علـى المـستثمر والدولـة المـضيفة وحـدهما،              المعيار القانوني الخاص بالشفافية هو ألاَّ     
شأن الطرفين المتنازعين أن يتخليـا عـن أحكـام          ليس من   ومن ثم ف  أيضا،  الجمهور العام   بل على   

 .الشفافية التي تعتمدها الدول

 مـن  ٢١ردة في الفقـرة  ا الـو ، المقترحة لهذا الحكمفي الصيغةبعدئذ ونظر الفريق العامل      -٣٤
ة بقـصد   قواعـد الـشفافية معـدَّ     "يلزم توضـيح عبـارة      وقيل إنه    .A/CN.9/WG.II/WP.166الوثيقة  

أن يـستعاض  ، كحـل بـديل،    واقتُـرح .حـذفها ، وإلاَّ وجب "نةمنح الجمهور حقوقاً ومنافع معيَّ 
 ".(....)العامـة   لمـصلحة   خدمـةً ل  د الـشفافية    قواع ـد  تُعتم ـَ"علـى غـرار     العبارة بعبارة   عن تلك   

  .ولا ضرورة لهذو طابع وصفي مفرط مضمونها العبارة، لأنَّ وأبدي تأييد لحذف تلك 

ــ  -٣٥ ــضاً حــذفُ واقتُ ــارة رح أي ــاء التحكــيم " عب ــلحكــم ينبغــي ل، إذ "في أثن ــه ح أن يوضّ   أن
  ، وقـت عنـها في    الخـروج   ة أو   عـدم تطبيـق قواعـد الـشفافي       للطـرفين المتنـازعين أن يختـارا         لا يحقّ 

 .لا قبل بدء إجراءات التحكيم ولا أثناءها

 مـن الوثيقـة     ٢١إدراج الاقتـراح المـشار إليـه في الفقـرة           تأييد  إلى  السائد   الرأيُوذهب    -٣٦
A/CN.9/WG.II/WP.166    العامـل علـى معـاودة       الفريـقُ واتفق   .، مع مراعاة التعديلات الصياغية 

 اســتقلالية  تماشــياً مــع مبــدأأنــه ورأت قلّــة مــن الوفــود . دورة مقبلــةالمــسألة فيهــذه النظــر في 
  .نا من الاتفاق على عدم تطبيق قواعد الشفافيةين المتنازعين أن يتمكّالطرفين، ينبغي للطرف

    
   "معاهدة تنصّ على حماية الاستثمارات"  

 بغيـة   ،"لاسـتثمارات  على حماية ا   معاهدة تنصُّ "عبارة  فق الفريق العامل على توضيح      اتَّ  -٣٧
ضـمن  " معاهـدة تـنص علـى حمايـة الاسـتثمارات         "فكـرة   إيـراد    وقيـل إنَّ   .تطبيقهـا تحديد نطاق   

 .المـدخل إلى تطبيـق تلـك القواعـد     لأنَّ تلـك الفكـرة هـي    ،هـو أمـر هـام   قواعد الـشفافية  إطار 
لحـرة   الـذي يـشمل اتفاقـات التجـارة ا         ،فق على ضرورة فهـم تلـك الفكـرة بمعناهـا العـريض            واتُّ
حمايـة  بـشأن   الثنائية والمتعددة الأطراف، ما دامت تحتوي على أحكـام     يةعاهدات الاستثمار المو

 أنَّ  أيـضاً  وذُكـر    .ة والدول ـ للجـوء إلى التحكـيم بـين المـستثمر        ق في ا  الح ـوأو الاسـتثمار    المستثمر  
الـدول  تـسوية المنازعـات فيمـا بـين         بـشأن   أحكامـاً   يتـضمن    يةعاهـدات الاسـتثمار   المالعديد من   

أنَّ ب ـ توضـيح الوبناء علـى ذلـك، أُشـير إلى ضـرورة            .ودولةٍ ما الأطراف المتعاقدة وبين المستثمر     
ــشفافية لا تُ  ــقواعــد ال ــة الاســتثمار والمــستثمرين،   لعلــى تــسوية المنازعــات   إلاَّ قطبَّ   غــرض حماي
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في ن تُـدرج    أوطلب الفريـق العامـل إلى الأمانـة          .المعاهدةإطار  دول في   العلى منازعات بين    لا  
 .التعبيرذلك حة للقواعد عبارة توضح الصيغة المنقّ

    
    بنية قواعد الشفافية- ) ٢ (١المادة  - )ب( 

 مـن  ١٠مـن القواعـد بـصيغتها الـواردة في الفقـرة      ) ٢ (١نظر الفريق العامـل في المـادة        -٣٨
يـــة قواعـــد تنـــاول بنت ١المـــادة مـــن ) ٢(وذُكـــر أنَّ الفقـــرة . A/CN.9/WG.II/WP.166الوثيقـــة 
توضّـح أنَّ كـلاً مـن المعـايير الموضـوعية المبيّنـة في       وهي  .) أعلاه١٣انظر أيضاً الفقرة  (الشفافية
ــواد  ــادة    ٦ إلى ٢الم ــة في الم ــتثناءات المحــدودة المبيّن ــا تجــسد   . ٧ يخــضع للاس ــا أنه ــا دار في كم م

العامـة المـشروعة   صلحة بين الم الموازنة  أنه على الرغم من ضرورة      بمعنى  مناقشات الفريق العامل،    
ومـا للطـرفين المحـتكِمَين        المستثمرين والـدول   التحكيم التعاهدي بين  ميدان  الشفافية في   توافر  في  
 ٧الاسـتثناءات الـواردة في المـادة         فإنَّ   ،لنـزاعهمامصلحة مشروعة في تسوية سريعة وناجعة       من  

الـواردة في   قواعـد الـشفافية     لة  الوحيـد  وأن تكون هي التقييدات      على نحو صارم  أن تطبَّق   ينبغي  
 ).١٤٣-١٢٩ ، الفقراتA/CN.9/717 (٦ إلى ٢المواد 

 وقُدّم بهـذا الـشأن بـضعة        . بتأييد واسع  ١المادة   من   )٢(الفقرة  وحظي المبدأ الوارد في       -٣٩
قواعـد  مـن   ) ١ (١٧غة المادة   امع صي الفقرة  غة تلك   امواءمة صي فمن أجل   . اقتراحات صياغية 

الـواردة في الجملـة الأخـيرة مـن         " سـريعة "رح الاستعاضـة عـن كلمـة        ، اقتُ ٢٠١٠عام  التحكيم ل 
ــ ). أعــلاه١٥الفقــرة أيــضا انظــر " (منــصفة"بكلمــة تلــك الفقــرة  حــذف أول كــذلك رح واقتُ

، ومـن   )١ (٧المادة  محتوى   إذ رئي أنهما تفرطان في الوصف وتكرران         ،الفقرةتلك  جملتين من   
كمـا  . ’٢’) ٢(الفقـرة   ات حقوق الإنـسان قـد تنـدرج في           ولوحظ أن اعتبار   .ثم فهما زائدتان  

ــرح كمــسألة صــياغية   ــرة  أنَّ ، توضــيحاقتُ ــاول  ’١’) ٢(الفق ــصلحة   تتن ــتين بالم ــسألتين متعلق م
 . وإجراءات التحكيم ذاتها،التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول عموماً :هماالعامة، 

يتوافــق مــع بمــا ) ٢(الفقــرة صــياغة ى إعــادة  العامــل علــفــق الفريــقُوبعــد المناقــشة، اتَّ  -٤٠
 العامـل فيهـا مـرة أخـرى في دورة     ينظـر الفريـقُ   ، لكي    أعلاه ٣٩الاقتراحات الواردة في الفقرة     

  .مقبلة
   بدء إجراءات التحكيم  - ٢المادة   - ٤  

 ٢ضمن إطار المناقشات حول الأحكام الموضوعية المتعلقة بالـشفافية، الـواردة في المـواد                 -٤١
بـشأن  بالولاية المسنَدة إليه في إعداد معيار قـانوني          من قواعد الشفافية، ذُكِّر الفريق العامل        ٦إلى  

أفــضل الممارســات في ميــدان الــشفافية ضــمن ســياق التحكــيم بــين المــستثمرين   يتمثــل الــشفافية 
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وكـان الفريـق العامـل قـد اتفـق في دورتـه الرابعـة والخمـسين علـى الـشروع في مناقـشة                  . والدول
المعيــار القــانوني بــشأن  أنَّ أعلــى المعــايير المتعلقــة بالــشفافية، علــى أســاس مــضمون  صــوغ حــول

الوفـود الـتي اقترحـت     أنَّ وقد جرى هذا بناءً على فهم مفاده     . الشفافية سيصاغ في شكل قواعد    
في البداية أن يتخذ المعيار القانوني بشأن الشفافية شكل مبادئ توجيهيـة قـد اتفقـت علـى إعـداد          

ق إلا حيـث تكـون هنـاك إشـارة صـريحة      طبَّ ـ تُلاّأتلـك القواعـد   من شأن وع قواعد إذا كان  مشر
وربمـا  مـشروع القواعـد،   مـضمون  وقيل إنه قد يلزم إعـادة النظـر في          ). حل اختيار التطبيق  (إليها  

اختيـار عـدم   نهـج في  القواعد قائمـاً علـى      تطبيق  إذا ما قرّر الفريق العامل لاحقاً أن يكون         تخفيفه  
  ).A/CN.9/717 من الوثيقة ٥٨ و٢٦انظر الفقرتين ( القبول
 المتعلقـة بالمعلومـات الـتي يـتعين توفيرهـا للنـاس             ٢ونظر الفريق العامل بعدئـذ في المـادة           -٤٢

 مـــــن الوثيقـــــة ٢٤في مرحلـــــة بـــــدء إجـــــراءات التحكـــــيم، بـــــصيغتها الـــــواردة في الفقـــــرة 
A/CN.9/WG.II/WP.166 .     خيـارات صـياغية مختلفـة تجـسيداً لـلآراء            تتـضمّن  ٢وذُكر أنَّ المـادة 

 ينص علـى أن تتـاح للنـاس بعـض       ١فالخيار  . المتباينة التي أبديت أثناء الدورة الرابعة والخمسين      
ــالتحكيم        ــشر الإشــعار ب ــاول ن ــدأ إجــراءات التحكــيم، وهــو لا يتن ــا تب انظــر (المعلومــات حالم

لخيــار بتنــاول مــسألة نــشر     إذ يقــضي هــذا ا  ). A/CN.9/717 مــن الوثيقــة   ٧٤-٦٠الفقــرتين 
أمـا  .  مـن قواعـد الـشفافية، بعـد تـشكيل هيئـة التحكـيم       ٣الإشعار بالتحكيم ضمن إطار المادة   

 فيتناول نشر الإشعار بالتحكيم عند بدء الإجراءات، أي قبـل تـشكيل هيئـة التحكـيم                 ٢الخيار  
  .وهو يتضمّن بديلين

    
    نشر المعلومات العامة    

تــاح بعــض المعلومــات للمــلأ قبــل في الفريــق العامــل علــى أن تُكــان هنــاك تفــاهم عــام   -٤٣
واتفـق الفريـق العامـل      .  ببـدء الإجـراءات    عامـة النـاس   تشكيل هيئة التحكيم، لكي يتسنى إبلاغ       

 الطـرفين، مـع إشـارة عامـة إلى ميـدان      يْسم ـَتقـديم ا ، كحد أدنى، علـى أن    ٢على أن تنص المادة     
 هـذا الاقتـراح يتوافـق مـع الممارسـة المتّبعـة             وقيـل إنَّ  . يمالنشاط المعني، قبل تشكيل هيئـة التحك ـ      

 مــن الوثيقــة ٧ إلى ٥انظــر الفقــرات (حاليــا في المركــز الــدولي لتــسوية المنازعــات الاســتثمارية   
A/CN.9/WG.II/WP.167(          ًواتُفـق  .  لـدى دول كـثيرة     مـن قبـلُ   ، ومن ثم فهو يمثل إجـراء معروفـا

إلى المعاهدة الاستثمارية الـتي رُفعـت الـدعوى بمقتـضاها،            ٢في المادة   إشارة مرجعية    إدراج   على
 أنَّ واتفق الفريق العامـل علـى  . ل أن يثير نقاشاًحتمَهذا هو تقرير لحقيقة واقعة ولا يُ    أنَّ   إذ رئي 

المعلومات التي تتاح لعامة الناس في المرحلة المبكرة من الإجراءات لا ينبغي أن تتـضمّن جنـسيتي        
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تلـك   لأنَّ ،٢ مـن المـادة   ١ وجيزاً لموضوع الدعوى، حـسبما ورد في الخيـار    الطرفين ولا وصفاً  
  .المعلومات يمكن أن تكون موضوع خلاف

    
    وسائل النشر    

ــداع          -٤٤ ــق لإي ــق مرف ــشر عــن طري ــدي تفــضيل للن ــشر، أب ــق بمــسألة وســائل الن فيمــا يتعل
دة لتولي مهمّـة النـشر،      ، لأنه رئي أنَّ تدخل مؤسسة محاي      ")مرفق تسجيل ("المعلومات المنشورة   

واتفق الفريق العامل على أن يكـون       . خصوصاً في تلك المرحلة من الإجراءات، هو حل أفضل        
مـــن حـــق أيِّ طـــرف، لا المـــدعى عليـــه فحـــسب، أن يرســـل الإشـــعار بـــالتحكيم إلى مرفـــق    

في المـذكورة    ،التسجيل، الذي يمكنه بالتالي أن يستخلص مـن الإشـعار المعلومـات ذات الـصلة              
  . بغية نشرها، أعلاه٤٣لفقرة ا

وطُــرح تــساؤل بــشأن مــا إذا كــان ينبغــي أن يكــون نــشر المعلومــات في تلــك المرحلــة    -٤٥
إلزاميا، وإذا كان كذلك فهل ينبغي فرض أيِّ جزاء في حال عـدم امتثـال الأطـراف لالتـزامهم      

تـها في صـك     وقيـل إنَّ مـسألة الجـزاءات يـصعب معالج         . بإرسال المعلومات إلى مرفـق التـسجيل      
  . القواعديتسم بطبيعة

 اســتناداً إلى ٢ مــن المــادة ١طُلــب إلى الأمانــة أن تقتــرح صــيغة جديــدة للخيــار   قــد و  -٤٦
  . أعلاه٤٤ و٤٣المناقشة الواردة في الفقرتين 

    
    )والرد عليه(نشر الإشعار بالتحكيم     

اً، إلى جانـب نـشر      لمـسألة مـا إذا كـان ينبغـي أيـض          بعدئـذ   وجّه الفريق العامل اهتمامـه        -٤٧
 أعـلاه، أن يُنـشر الإشـعار بـالتحكيم قبـل تـشكيل              ٤٣المعلومات العامة المشار إليهـا في الفقـرة         

  .٢هيئة التحكيم، حسبما يرتئيه الخيار 
ــل تــشكيل هيئــة التحكــيم أنَّ           -٤٨ ــشر الإشــعار بــالتحكيم قب ــود الــتي تؤيــد ن ورأت الوف

ــالتحكيم مــن شــأن    ــيح الإفــصاح المبكــر عــن الإشــعار ب ــام  ه ألا يت ــدء  للجمهــور الع ــم بب أن يعل
وقيـل إنَّ المـسارعة     . الإجراءات فحسب، بل وأن يبدي آراءه في مرحلة مبكرة من الإجراءات          

مـن شـأنه أن     غـرض الـشفافية علـى أفـضل نحـو وأن هـذا النـشر                تلبّـي   بنشر الإشعار بـالتحكيم     
  .٢ من الخيار ١ل يسمح بحماية المعلومات الحساسة والسرية، حسبما يقترحه البدي

إذ . بديت تحفظات على نشر الإشـعار بـالتحكيم قبـل تـشكيل هيئـة التحكـيم      غير أنه أُ   -٤٩
وقيـل إنَّ  . ٢بإرسال المعلومات، حسبما يقترحـه الخيـار      " المسارعة"رئي أنه يلزم إيضاح فكرة      
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اسـب،  الدول لن تكون كلها بالضرورة مستعدة لمعالجة نـشر الإشـعار بـالتحكيم في توقيـت من              
وإنَّ الدولة المدعى عليها سـوف تحتـاج إلى وقـت لتنظـيم دفاعهـا وإعـداد ردّهـا علـى الإشـعار                       

واستُذكر أنَّ قواعد الأونسيترال للتحكيم تقضي بأنه يمكن تعيين هيئـة التحكـيم في        . بالتحكيم
ء وإضـافة إلى ذلـك، قيـل إنـه أثنـا     . غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار بالتحكيم    

الوقت الذي يعقـب الإشـعار بـالتحكيم إلى حـين تقـديم الـرد علـى ذلـك الإشـعار، يُحتمـل أن                       
تكون هناك فرص لتسوية المنازعة، وأنَّ تلك الفرص قد تتضرر إذا ما نشرت مواقف الطـرفين                 

  .ر عنها في الإشعار بالتحكيم والرد عليهالمعبّ
تبط به مـن تكـاليف، مثـل تكـاليف       وطُرحت تساؤلات بشأن كيفية إجراء النشر وما ير         -٥٠

موقــع شــبكي مــشفّر وتكــاليف اجتــزاء المعلومــات الــسرية والحــساسة مــن الإشــعار الحفــاظ علــى 
كما قيـل إن مـن الأفـضل تنـاول مـسألة نـشر           . بالتحكيم، وربما من الرد على ذلك الإشعار أيضا       

يـل إنَّ هيئـة التحكـيم هـي         قوكـذلك   . ، المتعلقة بنـشر الوثـائق     ٣الإشعار بالتحكيم في إطار المادة      
الأقدر على الإشراف على شؤون المعلومات السرية والحـساسة الـتي يمكـن أن يتـضمّنها الإشـعار                  

  .الإشعار بالتحكيم يتجاوز نطاق الدور المنوط بمرفق التسجيلتمحيص بالتحكيم، وإنَّ 
حكـيم إنـه   وردا على ذلك، قال مؤيدو نـشر الإشـعار بـالتحكيم قبـل تـشكيل هيئـة الت              -٥١

ينبغي الموازنة بين النفقات المرتبطة بنشر الإشـعار وقـيمتي الـشفافية والمـساءلة، اللـتين ينبغـي أن             
وذُكر أنَّ نشر الإشعار بالتحكيم لا يستتبع تكـاليف علـى مرفـق التـسجيل،               . تكون الغلبة لهما  

بــة تظهــر أنَّ وقيــل كــذلك إنَّ التجر. لأنَّ عــبء تــوفير صــيغة مجتــزأة يقــع علــى عــاتق الطــرفين 
الإفصاح عن الإشعار بالتحكيم في المرحلة المبكرة من الإجراءات لا يشكّل عائقاً أمـام تـسوية                

المتعلقـة باحتمـال نـشوء منازعـات بـين الطـرفين بـشأن        وتخفيفـا لـدواعي القلـق       . ية للمنازعة ودّ
 لهـا صـلاحية     المعلومات التي ينبغي اجتزاؤهـا، ذُكـر أنَّ هيئـة التحكـيم، مـتى شُـكّلت، سـتكون                 

  .٢البت بشأن أيِّ منازعة من هذا القبيل، وأنَّ هذا الأمر يمكن إيضاحه في إطار الخيار 
وأبدي تأييد للرأي القائل بأنه إذا كان يراد نـشر الإشـعار بـالتحكيم فينبغـي أن يُنـشر                     -٥٢

 لا ينبغـي أن   وضماناً للإنصاف، ذكر أنَّ تفاصيل المنازعـة الـواردة في الإشـعار           . أيضاً الرد عليه  
  .تنشر إلا عندما تتاح للدولة المدعى عليها فرصة لعرض موقفها في الرد على الإشعار

وبعد المناقشة، كان الـرأي الأغلـب غـير مؤيـد لنـشر الإشـعار بـالتحكيم قبـل تـشكيل                       -٥٣
وطُلـب إلى الأمانـة     . حبّذت أقلية المسارعة في نـشر الإشـعار بـالتحكيم         حين  هيئة التحكيم، في    

  .، تأخذ بعين الاعتبار ما جرى من مناقشات٢ من الخيار ١تقترح صيغة منقّحة للبديل أن 
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    نشر الوثائق  - ٣المادة   - ٥  
ــة والخمــسين، حيــث         -٥٤ ــدورة الثالث ــتي جــرت في ال ــشاته ال ــق العامــل مناق اســتذكر الفري

 فمـا الـذي     أُبديت آراء متباينة بشأن ما إذا كان ينبغـي نـشر الوثـائق، وإذا كـان الأمـر كـذلك                   
وذكـر أيـضاً أنَّ النظـر    ). A/CN.9/712 مـن الوثيقـة   ٤٢-٤٠انظـر الفقـرات     (ينبغي نشره منها    

انظـر  (في هذه المسألة أثناء دورة الفريق العامل الرابعة والخمسين قد تمخـض عـن نهـوج مختلفـة                   
، ٣وقـــد جـــسّدت تلـــك النـــهوج في المـــادة  ). A/CN.9/717 مـــن الوثيقـــة ٩٢-٨٧الفقـــرات 
  .A/CN.9/WG.II/WP.166 من الوثيقة ٣٢ا الواردة في الفقرة بصيغته

    
    نشر جميع الوثائق  ‐ ١الخيار     

 هي جميع الوثائق المقدّمة إلى هيئة التحكـيم         ١الوثائق التي يتعين نشرها بمقتضى الخيار         -٥٥
ا وإذا تعــذّر نــشر بعــض الوثــائق الــتي يــتعين نــشره . ٧أو الــصادرة عنــها، رهنــاً بأحكــام المــادة 

ولم يحـظ هـذا     . فينبغي أن يكون للأطراف الثالثة حق في الاطلاع على المعلومات الواردة فيهـا            
  .الخيار بالتأييد

    
    نشر الوثائق، تبعاً لتقدير هيئة التحكيم  ‐ ٢الخيار     

، مـا لم يعتـرض   رنـشَ  بـأن تبـت هيئـة التحكـيم في ماهيّـة الوثـائق الـتي تُ         ٢يقضي الخيار     -٥٦
 بـأنَّ  ٢وذُكِّرت الوفود القليلة التي أعربت عن تفضيلها الخيـار        . ان على نشرها  الطرفان المتنازع 

، ٢٠١٠ و ١٩٧٦هذا الخيار هو أشد صرامة من صيغتي قواعـد الأونـسيترال للتحكـيم لعـامي                
كمــا قيــل إنَّ مــن شــأن إلقــاء . إذ يــوفّر للطــرفين حــق الــنقض، ومــن ثم فهــو لا يعــزّز الــشفافية

على كاهل هيئة التحكيم أن يحمّلها أعبـاء        للجمهور  تاح  ة الوثائق التي تُ   مسؤولية البت في ماهيّ   
  .ولقي هذا الخيار قليلاً من التأييد. مفرطة، وهذا قد يحد من كفاءة إجراءات التحكيم

    
    قائمة الوثائق التي يتعين نشرها  ‐ ٣الخيار     

 أولى تسرد الوثـائق الـتي       في إطار خيار ثالث، يتضمَّن الحكم المتعلق بنشر الوثائق فقرة           -٥٧
فتـوفّر لهيئـة    ) ٢(أمـا الفقـرة     . ، إما تلقائيـاً وإمـا حـسبما تقـرّره هيئـة التحكـيم             للجمهورستتاح  

وأمـا الفقـرة   . التحكيم صلاحية تقديرية في أن تأمر بنشر أيِّ وثائق تقدّم إليهـا أو تـصدر عنـها    
 تقــدّم إلى هيئــة التحكــيم أو  فتتــيح للأطــراف الثالثــة أن تطلــب الاطــلاع علــى أيِّ وثــائق  ) ٣(

  .تصدر عنها، كما توفّر لهيئة التحكيم صلاحية تقديرية في الموافقة على ذلك الاطلاع
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وقيـل إنَّ بنيـة هـذا الحكـم واضـحة، إذ يـبين في الفقـرة                 . ٣وأبدي تأييد قـوي للخيـار         -٥٨
يــة أن تقــرر هيئــة الأولى ماهيّــة الوثــائق الــتي يــتعين نــشرها؛ كمــا يتــضمّن في فقــرة ثانيــة إمكان  

التحكيم نشر وثائق إضافية؛ وأخيراً، ثمة فقرة ثالثة تتـيح اسـتيعاب أيِّ وثـائق أخـرى يمكـن أن                    
ورئــي أنَّ هــذا . تطلبــها الأطــراف الثالثــة ولا تكــون مندرجــة ضــمن إطــار الفقــرتين الأولــيين   
حكـيم صـلاحيتها   الاقتراح يرسي توازناً سليماً بين ما يتعين نشره مـن وثـائق وممارسـة هيئـة الت               

  .التقديرية في إدارة تلك العملية
    

    )١(الفقرة     
أُعرب عن آراء متباينة بشأن الوثائق التي يتعيَّن إدراجهـا في القائمـة الـواردة في الفقـرة                 -٥٩

فأبدى الـبعض تفـضيله نـشر جميـع الوثـائق في الإجـراءات بحيـث يمكـن حـذف الفقـرتين                      ). ١(
خر أنَّ القائمة ينبغي أن تظل محـدودة لتـتمكن هيئـة التحكـيم         ، بينما رأى البعض الآ    )٣(و) ٢(

). ٣(و) ٢(من ممارسة صلاحيتها التقديرية في أن تأمر بنـشر وثـائق إضـافية بمقتـضى الفقـرتين                   
واقترح مؤيدو وضع قائمة شاملة الوثائق تنشر تلقائياً أن تُضاف، إلى جانـب الوثـائق المُدرجـة                 

الــرد علــى الإشــعار بــالتحكيم،    : ، الوثــائق التاليــة ١ الفقــرة في القائمــة الــواردة في مــن قبــلُ  
 . والمذكّرات المقدَّمة من الخبراء الذين تعيِّنهم هيئة التحكيم، وجميع قرارات هيئة التحكيم

والـتي يمكـن أن تكـون       تباينت الآراء بشأن ما إذا كـان ينبغـي إدراج المـستندات،             كما    -٦٠
واقتُـرح أن يُـدرج في القائمـة جـدول     ). ١(واردة في الفقرة ضخمة الحجم، في القائمة ال   وثائق  

، لكـي يتـسنى للطـرفين معرفـة         المـستندات المعروضـة الـتي لا تُـبرز في حـالات أخـرى             بمحتويات  
المقدَّمـة مـن أحـد الطـرفين     " المـذكرة "وقيل أيـضاً إنَّ مفهـوم       . أثناء الإجراءات تُبرَز  الوثائق التي   
بعــد كلمــتي " المكتوبــة"كلمــة ) ١(أن تــضاف في الفقــرة بــغي وقــدّم اقتــراح صــيا. مبــهم جــداً

 ".الأوامر"و" المذكّرات"

 قانونيـة قـد تُفهـم    تعـابير ذلك إنَّ الوثائق المُدرجة في القائمـة تـشير إلى   علاوة على   وقيل    -٦١
مــع مــصطلحات ) ١( الفقــرة م صــياغةواءَا الــشاغل، اقتُــرح أن تُــعالجــة هــذولم. بأشــكال مختلفــة

 إلى الإشــعار بــالتحكيم، والــرد علــى    وأن يــشار، ٢٠١٠ لعــام ونــسيترال للتحكــيم قواعــد الأ
المقدمـة  ذكّرات  الم ـالخـبراء، و  مـن   تقـارير   أي  الإشعار بالتحكيم، وبيان الادعاء، وبيان الـدفاع، و       

 .غير المتنازعة، والبيانات الكتابية الأخرىالصديقة والدول الأطراف من 

 دون أن تمـارس   مـن وثـائق المدرجـة في القائمـة تلقائيـاً،    أُعرب عـن تأييـد قـوي لنـشر ال        -٦٢
 ).١(هيئة التحكيم أيَّ صلاحية تقديرية بمقتضى الفقرة 
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   )٣(و) ٢(الفقرتان     
تجيـزان لهيئـة التحكـيم ممارسـة صـلاحيتها التقديريـة       ) ٣(و) ٢(بالنظر إلى أنَّ الفقـرتين        -٦٣

لـــدى ممارســـة "عبـــارة ) ٢(في الفقـــرة في أن تـــأمر بنـــشر وثـــائق إضـــافية، اقتُـــرح أن تـــضاف 
 ).٢ (١المادة ما ورد في يتسق مع اصطلاحي ، بغية استخدام تعبير "صلاحيتها التقديرية

وأُعرب عن تأييد واسع للإبقاء على العبارة الواردة بـين معقـوفتين في كلتـا الفقـرتين،                   -٦٤
 .والتي تنص على أن تتشاور هيئة التحكيم مع الطرفين

    
    ٣نقَّح للخيار مشروع م    

يـشكل أساسـاً لمواصـلة      مـن شـأنه أن      ، الـذي    ٣بعد المناقشة، ساد الرأي المؤيد للخيـار          -٦٥
وطلـب الفريـق العامـل إلى الأمانـة أن تقـدِّم            . المناقشة حول مـسألة نـشر الوثـائق في دورة مقبلـة           

 رهنـــا -١": فيـــه علـــى النحـــو التـــالي) ١(، تكـــون فاتحـــة الفقـــرة ٣مـــشروعا منقّحـــاً للخيـــار 
 وبــذلك، تتــضمّن ":، تُتــاح للجمهــور الوثــائق التاليــة ٧بالاســتثناءات الــصريحة المبيّنــة في المــادة  

العـرائض،  ’ ٢’الإشعار بالتحكيم والرد عليـه، و     ’ ١’ومنها مثلا   قائمة الوثائق عدداً من الفئات      
ت المقدمـة مـن     المـذكّرا ’ ٥’و،  المـستندات المعروضـة   ’ ٤’أقوال الشهود وتقارير الخبراء، و    ’ ٣’و

وأُشـير  . قـرارات هيئـة التحكـيم وأوامرهـا       ’ ٦’الأطراف الثالثة والدول الأطراف غير المتنازعة و      
) ١(بمقتـضى الفقـرة   ينبغـي إتاحتـها للجمهـور    إلى ضرورة مواصلة النظر في ماهيّـة الوثـائق الـتي        

تي ســتُدرج في وطُلـب إلى الأمانـة أن تعـد قائمـة بالوثـائق ال ـ     . في مـسألة توقيـت النـشر   كـذلك  و
ــستخدمة في قواعــد        ــابير الم ــا التع ــة، تراعــى فيه ــات، مــع اســتخدام مــصطلحات دقيق تلــك الفئ

ــسيترال للتحكــيم  ــان  . الأون ــصاغ الفقرت ــذلك، ت ــالي ) ٣(و) ٢(وب ــى النحــو الت ــا -٢: "عل  رهن
، يجـــوز لهيئـــة التحكـــيم، لـــدى ممارســـة صـــلاحيتها ٧بالاســـتثناءات الـــصريحة المبيّنـــة في المـــادة 

يريــة، أن تــأمر، بعــد التــشاور مــع الطــرفين المتنــازعين، بنــشر أيِّ وثــائق تُقــدَّم إلى الهيئــة أو  التقد
ــا بالاســتثناءات الــصريحة المبيّنــة في المــادة  -٣. تَــصدُر عنــها ، يجــوز للأطــراف الثالثــة أن  ٧ رهن

مـسألة   وتبـتّ الهيئـة في  . تطلب الاطّلاع على أيِّ وثائق تقدّم إلى هيئة التحكيم أو تـصدر عنـها            
 ."السماح لأولئك الأطراف بالاطلاع على تلك الوثائق بعد التشاور مع الطرفين المتنازعين

    
     النشر ووسائلهشكل    

وارديـن في الفقـرة     بـشأن شـكل النـشر ووسـائله         نظر الفريق العامل بعدئذ في خيـارين          -٦٦
ي يـنص علـى أن      ، الـذ  ١وأُعرب عن تفضيل الخيار     . A/CN.9/WG.II/WP.166 من الوثيقة    ٣٢
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واتَّفــق الفريـق العامـل علــى   .  إيـداع جهـة ترسـل هيئـة التحكـيم الوثــائق الـتي يتعـيَّن نــشرها إلى      
  .٧النظر في مسألة توقيت النشر في سياق مناقشته للمادة 

    
   نشر قرارات التحكيم  - ٤المادة   - ٦  

وثيقــــة  مــــن ال٤١ بــــصيغتها الــــواردة في الفقــــرة ٤نظــــر الفريــــق العامــــل في المــــادة   -٦٧
A/CN.9/WG.II/WP.166 .      التي تنص على إتاحـة قـرارات        )١(وأُعرب عن تأييد واسع للفقرة ،

خياران يتنـاولان مـسألة شـكل النـشر        ) ٢(ويرد في الفقرة    . ٧التحكيم للجمهور، رهنا بالمادة     
انظـر الفقـرة     (٣وفي ضوء القرار المتَّخذ بشأن شكل النـشر ووسـائله في إطـار المـادة                . ووسائله

  . هو الخيار المفضَّل١، اتَّفق الفريق العامل على أنَّ الخيار ) أعلاه٦٦
    

     المذكّرات المقدمة من أطراف ثالثة أو من طرف في المعاهدة غير متنازع- ٥المادة   - ٧  
   المذكّرات المقدّمة من أطراف ثالثة   - )٥(إلى ) ١( من ٥المادة     

 مــــن الوثيقــــة ٤٣ا الــــواردة في الفقــــرة  بــــصيغته٥نظــــر الفريــــق العامــــل في المــــادة   -٦٨
A/CN.9/WG.II/WP.166 .     سـوف  ٥ مـن المـادة   ٥ إلى ١وأُوضح أنَّ المناقشات حول الفقـرات 

تركّز على المذكّرات المقدّمة من أطراف ثالثة، لا علـى المـذكّرات المقدّمـة مـن دولـة طـرف في               
  ).٩٨-٧٨انظر أدناه الفقرات (فهذه المسألة ستعالج على نحو منفصل . المعاهدة غير متنازعة

   
    ١الخيار     

 يستند إلى حكم مستخدم في بعض المعاهدات الاستثمارية، يعـبر عـن     ١قيل إنَّ الخيار      -٦٩
دون أن يـبين بالتفـصيل      مـن   الأطـراف الثالثـة،     التي تقـدم مـن      ذكرات  المالمبدأ القائل بالسماح ب   

، لأنَّ من شأن حكـم مـن هـذا القبيـل أن يجـسّد               ١ذ الخيار   عرب عن رأي يحبِّ   وأُ. كيفية تنفيذه 
تطوراً في الممارسة العمليـة، ولأنَّ هيئـات التحكـيم تعـرف عـادة كيـف تتعامـل مـع المـذكّرات                      

غير أنه أبدي شاغل مثـاره أنَّ دولاً        . المقدّمة من أطراف ثالثة، دونما حاجة إلى إرشادات معيّنة        
مذكّرات مقدّمة من أطراف ثالثة في سـياق إجـراءات          بشأن  ة  كثيرة قد لا يكون لها سابق تجرب      

  .التحكيم، ورأى كثيرون أنه ينبغي للقواعد أن توفّر مزيدا من الإرشادات بشأن هذه المسألة
    

    ٢الخيار     
، الـذي رئـي أنـه يعـالج         ٢فق الفريـق العامـل علـى مواصـلة المناقـشة اسـتناداً إلى الخيـار                 اتَّ  -٧٠

 الخيـار  وقيـل إنَّ  . مذكّرات الأطـراف الثالثـة    بخصوص   ضرورة توفير إرشادات     الشاغل المتمثل في  
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ــراح  ٢ ــداعي إلى يجــسّد الاقت ــادة    ال ــى غــرار الم مــن قواعــد التحكــيم  ) ٢ (٣٧ صــوغ حكــم عل
، والـتي اسـتُكملت بعناصـر    (ICSID) الصادرة عن المركـز الـدولي لتـسوية المنازعـات الاسـتثمارية      

، التابعـة لاتفـاق أمريكـا الـشمالية         )نافتـا  ( من بيان لجنة التجارة الحرة     B.2متناولة في إطار الفقرة     
 ”Statement of the Free Trade Commission on non-disputing partyللتجـارة الحـرة، المعنـون    

“participation of 7 October 2004)  الوثيقــةA/CN.9/717 ٢ ويتــضمّن الخيــار .)١٢١ الفقــرة 
 الطـرف الثالـث الـذي    فيمـا يخـصُّ  لة بشأن ما يتعين توفيره مـن معلومـات    عرضاً لإجراءات مفصّ  

الفقرتـان  (؛ والمسائل التي يتعين أن تنظر فيها هيئة التحكيم          ))٢(الفقرة  (يرغب في تقديم مذكّرة     
  )).٤(الفقرة (؛ والمذكّرة المقدّمة نفسها ))٥(و) ٣(
    

    "الطرف الثالث "‐ " صديق هيئة التحكيم"    
وقيـل  ". صـديق هيئـة التحكـيم     "تساؤل بشأن ما إذا كان ينبغي اسـتخدام تعـبير           طُرح    -٧١

. إن هذه المفهوم معروف في بعض النظم القانونية، حيث يُستخدم في سياق إجـراءات المحـاكم               
ومـن  . وقيل إنَّ مشاركة أصدقاء هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم هو تطـور أحـدث عهـدا               

في جميـع الـنظم القانونيـة، أوصـي بتجنُّـب أيِّ إشـارة              نفسه  لنحو  أجل توفير قواعد تُفهم على ا     
المـذكّرة المقدّمـة    "، وبأن تُستخدم بدلاً من ذلك عبارات مثـل          "صديق هيئة التحكيم  "إلى تعبير   

وحظـي  . أو تعـابير أخـرى ذات مـدلول مـشابه         " مـشاركة طـرف ثالـث     "أو  " من طـرف ثالـث    
  .هذا الاقتراح بالتأييد

، نظـراً   "طـرف ثالـث   "إذا كـان مـن المناسـب اسـتخدام تعـبير             عمّا   آخروطُرح تساؤل     -٧٢
واسـترعي  . لاحتمال تفـسيره علـى نحـو متبـاين في سـياقات مختلفـة وفي ولايـات قـضائية مختلفـة             

، الــتي ٢٠١٠مــن قواعــد الأونــسيترال للتحكــيم لعــام ) ٥ (١٧انتبــاه الفريــق العامــل إلى المــادة 
يـــق العامـــل علمـــاً بـــالاقتراح الـــداعي إلى النظـــر في وأحـــاط الفر". شـــخص ثالـــث"تـــشير إلى 

، في هـذا    "طـرف ثالـث   "، بـدلاً مـن      "شـخص ثالـث   "أو  " طرف غير متنازع  "استخدام تعبيري   
  .الحكم، وطلب إلى الأمانة أن تقدّم صيغة مناسبة في هذا الشأن

تعــبير مناســبا، لأنَّ هــذا ال"  المقدمــةالمــذكّرة"طُــرح تــساؤل عمــا إذا كــان تعــبير  كمــا   -٧٣
واقتُـرح  . يستخدم أيضاً فيما يخص المذكّرات التي يقدّمها الطرفان المتنازعان إلى هيئة التحكـيم            

  ".الخطاب"بدلاً من ذلك استخدام تعبير 
، "صـديق هيئـة التحكـيم     "فق الفريق العامل على عدم استخدام تعـبير         وبعد المناقشة، اتَّ    -٧٤

  . الأمانة أن تقدّم صياغة مناسبة في هذا الشأنلا في عنوان الحكم ولا في محتواه، وطلب إلى
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     الحد المفروض على عدد الصفحات‐ ) ٤(و) ٢(الفقرتان     
تفرض حداً على عـدد صـفحات الطلـب المقـدّم مـن أيِّ طـرف             ) ٢(لوحظ أنَّ الفقرة      -٧٥

المقدمـة  تفـرض حـداً علـى عـدد صـفحات المـذكّرة             ) ٤(ثالث إلى هيئـة التحكـيم، وأنَّ الفقـرة          
وقيل إنَّ فرض حـد معـيّن علـى عـدد الـصفحات قـد لا يكـون ملائمـاً لكـل حالـة، وإنَّ                         . ذاتها

ــة التحكــيم       ــدير هيئ ــر لتق ــذا الأم ــرك ه ــضل هــو أن يت ــرح   . الحــل الأف ــك، اقتُ ــى ضــوء ذل وعل
بعبـارة  ) ٢(الـواردة في الفقـرة   " ] صـفحات مطبوعـة  ٥[ضـمن حـدود   "الاستعاضة عـن عبـارة    

 صـفحة مطبوعـة، بمـا في        ٢٠عن  "[، وحذف عبارة    " هيئة التحكيم  ضمن الحدود التي تقرّرها   "
  .ولقي هذا الاقتراح تأييداً واسعاً. ٤الواردة في الفقرة ]" ذلك أيُّ ملحقات بها

    
     ضمن جملة أمور أخرى‐ ) ٣(الفقرة     

قبـل سـرد المعـايير      " ضـمن جملـة أمـور أخـرى       "لا تتضمّن عبارة    ) ٣(لوحظ أنَّ الفقرة      -٧٦
مـن قواعـد تحكـيم المركـز الـدولي        ) ٢ (٣٧، مثلما يـرد في المـادة         المقدمة قبول المذكّرة الخاصة ب 

واتفـق الفريـق العامـل علـى إدراج تلـك      . ٢لتسوية المنازعات الدولية، والتي يستند إليها الخيار   
، لأنهـا تتـيح لهيئـة التحكـيم أن تمـارس صـلاحيتها التقديريـة        )٣(العبارة في صيغة منقّحة للفقرة   

  .شأن المعايير التي تراها مناسبةب
    

    )٥(الفقرة     
ذلـك أنــه  . تتنــاول مـسألتين قـد يلـزم التمييــز بينـهما    ) ٥(أُبـدي رأي مفـاده أنَّ الفقـرة      -٧٧

بـألاّ تتـسبب    "فيما يتعلق بالجزء الأول من الفقرة، الذي يـنص علـى أن تتكفـل هيئـة التحكـيم                   
 تحميـل أيِّ طـرف عبئـاً لا داعـي لـه أو في الإضـرار       المذكّرة المقدّمة في تعطيل الإجراءات أو في 

. ، قيـل إنَّ هـذه المهمّـة قـد يـصعب علـى هيئـة التحكـيم أن تقـوم بهـا                    "به على نحو غير منـصف     
. المـضموني الـذي قـد يترتـب علـى تقـديم المـذكّرة             والتـأثير   الإجرائـي   التـأثير   واقتُرح التمييز بين    

كــيم أن تتكفــل بــألاّ تتــسبب المــذكرات المقدّمــة مــن فمــن الناحيــة الإجرائيــة، ينبغــي لهيئــة التح
. أطراف ثالثة في إثقال كاهل إجراءات التحكيم، وبأن الحدود الزمنية، مثلاً، سوف يُتقيَّـد بهـا            

وفيما يتعلق بالجزء الثاني مـن      ). ٥(واقتُرح النظر في تناول هذه المسألة في صيغة منقّحة للفقرة           
ن تتـاح للطـرفين فرصـة لإبـداء ملاحظاتهمـا علـى المـذكّرة        أوجـوب  ، الذي يتنـاول   )٥(الفقرة  

  .المقدّمة من الطرف الثالث، رئي عموماً أنَّ هذا الحكم مهم وينبغي الاحتفاظ به
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    المذكّرة المقدّمة من طرف في المعاهدة غير متنازع   - )٦ (٥المادة   - )ب(  
ــة  لــوحظ في دورة الفريــق العامــل الثالثــة والخمــسين أنــه يمكــن     -٧٨ أيــضاً أن ترغــب الدول

الطرف في المعاهدة الاستثمارية والتي ليست طرفاً في المنازعة أن تقدّم مذكّرات، أو أن تُـدعى                
كـثيراً  ) الـدول (وذُكـر أنَّ تلـك الدولـة        . إلى تقديمها، أو أن يكون لها حق تعاهـدي في تقـديمها           

ــة، كالمعلومــات ع ــ     ــدّمها إلى الهيئ ــة تق ــديها معلومــات هام ــا تكــون ل ن الأعمــال التحــضيرية  م
 مـن   ٤٩انظـر الفقـرة     (للمعاهدة المعنية، مما يحـول دون تفـسير أحـادي الجانـب لتلـك المعاهـدة                 

واتفـق الفريـق العامـل علـى لفـت انتبـاه اللجنـة إلى هـذه المـسألة وعلـى                     ). A/CN.9/712الوثيقة  
انظر الفقـرة   ( الحالي   التماس إرشاداتها بشأن ما إذا كان ينبغي تناول هذه المسألة في إطار عمله            

وعمــلاً بقــرار   ). A/CN.9/717 مــن الوثيقــة  ١٢٤، والفقــرة A/CN.9/712 مــن الوثيقــة  ١٠٣
 تـولى الفريـق العامـل النظـر في هـذه            ،) أعلاه ٢انظر الفقرة   (اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين      

  .A/CN.9/WG.II/WP.166 من الوثيقة ٤٣ في الفقرة ةالواردالصيغة المسألة استناداً إلى 
الحــدُّ مــن تــدخّل الــدول غــير المتنازعــة في المــسائل ) ٦ (٥ه يُقــصَد مــن المــادة نَّــوقيــل إ  -٧٩

والمراد من نطاق التدخّل المحـدود هـذا هـو معالجـة الـشواغل الـتي             . القانونية وفي شؤون التفسير   
كـن أن يـشبه جوانـب    مثارها أنَّ تدخُّل الدولة غير المتنازعة التي يكون المستثمر من مواطنيها يم          

  .تتعلق بالحماية الدبلوماسية
    

     طرف في المعاهدة هيأن الدولة غير المتنازعة التيشإدراج حكم منفصل ب    
 تسمح بمشاركة الدولة غير المتنازعة، مثل اتفـاق          استثمارية  هناك عدة معاهدات   قيل إنَّ   -٨٠

 وعنوانهـــا  ١١٢٨ة رقمهـــا تـــضمّن مـــاد يي ذ، الـــ)نافتـــا (أمريكـــا الـــشمالية للتجـــارة الحـــرة    
“Participation by a Party” .   أحكـام مـشابهة في معاهـدات أخـرى، منـها اتفـاق       علـى  وثمـة أمثلـة

  ).٢٠٠٤( النموذجية الكندية BITومعاهدة ) كافتا(التجارة الحرة لأمريكا الوسطى 
 بــديت شــكوك بــشأن الحاجــة إلى حكــم مــن هــذا القبيــل في القواعــد، لأنــه قيــل إنَّ وأُ  -٨١

التي هـي طـرف في المعاهـدة تتمتـع بـالحق في التعليـق               ) الدول غير المتنازعة  (الدولة غير المتنازعة    
مذكّرات من هذا القبيل، وقيل إنَّ هـذه        تقديم   أو يمكن لهيئة التحكيم أن تطلب        ،على المعاهدة 

صدر  أن ت ـ  فعلى سـبيل المثـال، يمكـن للدولـة الطـرف في المعاهـدة             . الحالة تنشأ في الواقع العملي    
  . بشأن تفسير المعاهدة أو إعلانات أحادية الطرف بشأن فهمها لأحد أحكام المعاهدةبيانات
بدي رأي مغاير، مفاده أنه لا يلزم وجود حكم بشأن المـذكرات المقدّمـة مـن دولـة                  وأُ  -٨٢

 الـتي تتمتـع  نفـسها  الحقوق ب ـغير متنازعة هي طرف في المعاهدة، لأنه يُفترض أن تتمتـع الدولـة        
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بها الأطراف الثالثة، واقتُـرح مـن ثم إدراج إشـارة إلى الدولـة غـير المتنازعـة الـتي هـي طـرف في                         
  ).٦(، وحذف الفقرة ٥من المادة ) ١(المعاهدة ضمن إطار الفقرة 

بدي تأييد واسع لإدراج حكم منفصل يُخصَّص لمـسألة المـذكرات المقدّمـة مـن               غير أنه أُ    -٨٣
هذا من شأنه أن يسهم في توضيح النظام القـانوني           لأنَّ   المعاهدة،دولة غير متنازعة هي طرف في       

ق على تلك الفئة من المذكّرات، وأن يبيّن الفارق بـين المـذكّرات المقدّمـة مـن أطـراف ثالثـة                     المطبّ
مـشاركة الدولـة     أنَّ   وأُوضـح . والمذكّرات المقدّمة من دول غير متنازعة هي أطـراف في المعاهـدة           

ــتي  ــة       غــير المتنازعــة ال ــسألة الحماي ــروز م ــاودة ب ــد تطــرح احتمــال مع ــدة ق  هــي طــرف في المعاه
ومـن ثم، أبـدي تأييـد لاسـتبعاد         .  وهي مسألة لا تطرحها مشاركة الأطـراف الثالثـة         ،الدبلوماسية

  ).٦( والاحتفاظ بالفقرة ٥من المادة ) ١(مسألة الدول الأطراف غير المتنازعة من الفقرة 
ــام الم ــ    -٨٤ ــي أنَّ بعــض أحك ــ، ٥ادة ورئ ــضاً في   ) ٥(و) ٣(الفقرتين ك ــق أي يمكــن أن تنطب

  .واقتُرح صوغ مادة منفصلة لكي يُنظر فيها في دورة مقبلة. ٦سياق الفقرة 
    

     تفسير المعاهدة، والمسائل القانونية والوقائعية:نطاقال    
ة تجعــل تــدخل الدولــة غــير المتنازعــة الــتي هــي طــرف في المعاهــد  ) ٦(ذُكــر أنَّ الفقــرة   -٨٥

ــذكّرات        ــستبعد الم ــدة، وت ــسير المعاه ــسألة تف ــة وم ــسائل القانوني ــشأن  محــصوراً في الم ــة ب المقدم
  .الجوانب الوقائعية للمنازعة

ففيما يتعلق بتفسير المعاهدة، رأى كثيرون أنَّ الدولة غير المتنازعـة الـتي هـي طـرف في             -٨٦
في ذلـك تـوفير إمكانيـة الاطـلاع         المعاهدة يمكن أن تجلب منظوراً جديـداً لتفـسير المعاهـدة، بمـا              

، ممـا يـساعد      التـدخّل   التي قد لا تكون متاحة لهيئة التحكيم لولا ذلك         الأعمال التحضيرية على  
  .التفسيرات الأحادية التي تقتصر على مزاعم الدولة المدَّعَى عليهااجتناب على 
م مـذكّرة تخـرج     المـستثمر أن تقـدّ    مـوطن   بديت آراء مفادها أنه إذا مـا سُـمح لدولـة            وأُ  -٨٧

عن مسائل تفسير المعاهدة وبـأن تتنـاول مـسائل قانونيـة، فـإنَّ هـذا يطـرح احتمـال أن تقتـرب                       
المذكّرة المقدّمة من الدولـة غـير المتنازعـة الـتي هـي طـرف في المعاهـدة اقترابـاً شـديداً مـن إثـارة                   

ــ) ٦( اقتُــرح أن تحــذف مــن الفقــرة  ولــذلك فقــد. مــسألة الحمايــة الدبلوماســية  قانونيــة "ارة عب
  ".تفسير المعاهدة"الواردة قبل عبارة " ومسائل

وأبديت آراء مناقضة، مفادها أنـه لا ينبغـي منـع الدولـة مـن تقـديم مـذكّرة وقائعيـة أو                -٨٨
علـى نحـو يجيـز للدولـة غـير المتنازعـة            ) ٦(مذكّرة عن مسائل قانونية، واقتُرح أن تصاغ الفقرة         

دون تحديـد نطـاق     مـن   م مـذكّرة مماثلـة إلى هيئـة التحكـيم،           التي هي طرف في المعاهـدة أن تقـدّ        
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وقيل علـى سـبيل المثـال إنَّ هيئـة التحكـيم قـد تحتـاج إلى معلومـات عـن جنـسية                   . تلك المذكّرة 
، وإنَّ الدولـة المتنازعـة الـتي هـي          ة موطنـه  المستثمر أو وضـع شـركته أو الـسياسات العامـة لدول ـ           

للمـستثمر، قـد تكـون هـي الأقـدر علـى تـوفير              وطن  الم ـطرف في المعاهدة، بصفتها هـي الدولـة         
وقيـل  . تلك المعلومات، التي تندرج ضمن نطاق مسائل القـانون الـداخلي أو المـسائل الوقائعيـة            

ــسيترال للتحكــيم، بــصيغتيها لعــام    ــاول ٢٠١٠عــام صــيغتها ل و١٩٧٦إنَّ قواعــد الأون ، لا تتن
  تي هـي أطـراف في المعاهـدة، ومـن ثم فهـي             مسألة المذكرات المقدّمة من الدول غـير المتنازعـة ال ـ         

ر التجربـة في سـياق اتفـاق        وإضـافة إلى ذلـك، تظهِ ـ     .  المقدمـة   من نطـاق تلـك المـذكّرات       لا تحدّ 
نافتـا أنَّ تـدخلات الـدول غـير المتنازعـة الـتي هـي أطـراف في المعاهـدة لا تجلـب معهـا احتمــال            

  .معاودة بروز مسألة الحماية الدبلوماسية
، يقـصد منـه     )٦(، الوارد في الفقرة     "مسائل قانونية "ا إذا كان تعبير     ؤل عمّ وطُرح تسا   -٨٩

وقيل كذلك إنه قد يصعب في كـثير مـن   . الإشارة إلى القانون الدولي العام أم القانون الداخلي    
فمحاضـر المفاوضـات علـى المعاهـدة،        . الأحيان التمييز بين المـسألة القانونيـة والمـسألة الوقائعيـة          

  . أن تندرج في أيٍّ من الفئتينمثلاً، يمكن
    

   الحق في تقديم مذكرات    
للـدول غـير المتنازعـة الـتي        تُنـشئ   أن  بالقواعـد   تباينت الآراء بشأن مـا إذا كـان يَجـدُر             -٩٠

، عوضــاً عــن "وجــوب" علــى صّنتَــ في تقــديم مــذكرات، وبــأن اهــي أطــراف في المعاهــدة حقــ
وقيـل إنـه ينبغـي أن       . ن دولة طرف غـير متنازعـة      ، قبول هيئة التحكيم لمذكّرة مقدّمة م      "جواز"

ــة التحكــيم قبــول تلــك       يكــون للــدول غــير المتنازعــة حــق في تقــديم مــذكرات، وإنَّ علــى هيئ
مـن قواعـد المركـز    ) ٢ (٣٧إلاَّ أنـه ذُكـر أنَّ المـادة       . قدمتها إحدى تلـك الـدول     المذكرات، إن   

يجــوز لهيئــة التحكــيم أن تــسمح "نــه الــدولي لتــسوية المنازعــات الاســتثمارية، الــتي تــنص علــى أ 
، تبين أنَّ هيئة التحكيم تتمتع بـصلاحية تقديريـة في رفـض المـذكّرة               ..."لشخص أو كيان ما ب ـ   

المقدّمة من الدولـة الطـرف غـير المتنازعـة، وأعـرب عـن آراء مفادهـا أن يُعتمـد نهـج مـشابه في                         
 ).٦(الفقرة 

ازعــة الــتي ليــست طرفــا في المعاهــدة بتقــديم  ورئــي أنــه لا ينبغــي إلــزام الدولــة غــير المتن   -٩١
ــديم         ــة إلى تق ــا تلــك الدول ــدعو فيه ــتي ت ــة التحكــيم في الحــالات ال ــه ينبغــي لهيئ ــذكّرات، وأن م

رئـي أنـه ينبغـي توضـيح     كمـا  . مذكرات ألاَّ تعطي أيَّ دلالة لامتناع تلك الدولة عن المشاركة    
 التحكـيم أن تقبـل تلـك المـذكّرات أو أن            لتبيين أنه يجوز لهيئـة    ) ٦(تلك المسألة وتعديل الفقرة     

 .تدعو إلى تقديمها، ولكن لا يجوز لها إجبار أيِّ دولة على تقديم مذكّرة من هذا القبيل
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م اقتراح آخر مفاده ألاَّ يكون للدولة الطرف غير المتنازعـة حـق في تقـديم مـذكّرة                  وقُدِّ  -٩٢
ولقـي هـذا    . لبـت هيئـة التحكـيم منـها ذلـك         بمبادرة ذاتية منها، وألا تعطى ذلك الحق إلاَّ إذا ط         

 .الاقتراح قليلاً من التأييد
    

    هذا الحكم في سياق متعدد الأطرافإعمال    
قُدِّم اقتراح مفاده أنـه ينبغـي للحكـم إبقـاء تقـديم المـذكّرات مـن جانـب الدولـة الطـرف                         -٩٣

 تلـك الدولـة، وخـصوصاً       غير المتنازعة محصوراً في القضايا التي يكـون فيهـا المـستثمر مـن مـواطني               
. إذا كــان يمكــن لتلــك الدولــة الطــرف غــير المتنازعــة أن تقــدّم مــذكّرات بــشأن مــسائل وقائعيــة   

  .في سياق المعاهدات الاستثمارية المتعددة الأطرافلوضعه في الاعتبار واقتُرح ذلك كتمييز هام 
    

   المتفاوضةالدولة     
مـن   شـاركت في التفـاوض علـى المعاهـدة،           ذُكر أيضاً أنه قد يكـون لـدى الدولـة الـتي             -٩٤

دون أن تكون طرفاً فيها، معلومات مفيدة تقـدّمها إلى هيئـة التحكـيم بـشأن تفـسير المعاهـدة،                    
ولم يحـظَ   . واقتُرح من ثم أن يُنظَر فيما إذا كان ينبغي لهذا الحكم أن يتناول هـذه المـسألة أيـضاً                  

 .ذلك الاقتراح بأيَّ دعم
    

   "غير متنازعطرف في المعاهدة "    
قيل كذلك إنَّ الطـرف في المعاهـدة الاسـتثمارية قـد لا يكـون بالـضرورة دولـة، ومـن                       -٩٥

عوضـاً عـن الإشـارة إلى       " طـرف في المعاهـدة غـير متنـازع        "أن تـشير إلى     ) ٦(ثم، ينبغي للفقـرة     
 .وحظي هذا الاقتراح بتأييد واسع". دولة طرف في المعاهدة غير متنازعة"
    

   ياقتراح صياغ    
، اقتُـرح   )٦(عـرب عنـها بـشأن الفقـرة         من أجل معالجة مختلف الآراء والشواغل الـتي أُ          -٩٦
صاغ حكـم خـاص بالمـذكّرات المقدَّمـة مـن طـرف في المعاهـدة غـير متنـازع، يكـون نـصّه                        أن يُ 

تقبل هيئة التحكيم المذكّرة المقدَّمة من طـرف في المعاهـدة غـير متنـازع بـشأن                 ) ١"(: كما يلي 
المتعلقــة بتفــسير المعاهــدة، أو يجــوز لهــا، بعــد التــشاور مــع الطــرفين، أن تــدعو ذلــك      المــسائل 

يجــوز لهيئــة التحكــيم، بعــد التــشاور مــع      ) ٢. (الطــرف إلى تقــديم مــذكّرة مــن هــذا القبيــل     
الأطراف، أن تقبل المذكّرة المقدّمـة مـن طـرف في المعاهـدة غـير متنـازع بـشأن مـسائل قانونيـة                    

ــة[ ــل      ، أو أن ]أو وقائعي ــذا القبي ــن ه ــذكّرة م ــديم م ــك الطــرف إلى تق ــدعو ذل ــة  . ت ــى هيئ وعل
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التحكيم، لدى ممارسة صلاحيتها التقديرية بـشأن قبـول المـذكّرات أو الـدعوة إلى تقـديمها، أن                 
لا يجـوز لهيئـة التحكـيم       ) ٣. (٥ من المادة    ٣تأخذ بعين الاعتبار العوامل المشار إليها في الفقرة         

ناع الطرف عـن تقـديم أيِّ مـذكّرة أو عـن الـرد علـى أيِّ دعـوة تُوجَّـه                     أن تعطي أيَّ دلالة لامت    
ــالفقرة   ــألاَّ تتــسبّ  ) ٤. (٢ أو ١إليــه عمــلاً ب ــة التحكــيم ب ب أيُّ مــذكّرة في تعطيــل تتكفــل هيئ

. الإجراءات أو في تحميل أيِّ طرف عبئاً لا داعي له أو في الإضـرار بـه علـى نحـو غـير منـصف                       
تــاح للطــرفين فرصــة لإبــداء ملاحظاتهمــا علــى أيِّ مــذكّرة اً بــأن تُل هيئــة التحكــيم أيــضوتتكفّــ

  ".مقدّمة من طرف في المعاهدة غير متنازع
تنــاول ’ ١’: وبعـد المناقــشة، أحــاط الفريــق العامــل علمــاً بالاتفـاق العــام علــى مــا يلــي    -٩٧

كـم  مسألة المـذكّرات المقدّمـة مـن أطـراف في المعاهـدة غـير متنازعـة في حكـم منفـصل عـن الح                  
الــنص علــى أن تتــشاور هيئــة التحكــيم مــع الطــرفين   ’ ٢’المتعلــق بمــذكّرات الأطــراف الثالثــة؛  

ــة؛     ــة صــلاحيتها التقديري ــارس الهيئ ــدما تم ــى    ’ ٣’عن ــا عل ــسماح للطــرفين بتقــديم ملاحظاتهم ال
 هـو   ٩٦واتفق الفريق العامل أيضاً على أن يكـون الاقتـراح الـوارد في الفقـرة                .  المقدمة المذكّرة

وأحـاط الفريـق    . ساس الذي سوف يستند إليه عندما ينظر في هذه المـسألة في دورتـه المقبلـة               الأ
 .علماً بمختلف المسائل التي يلزم النظر فيها بشأن هذه المسألة

ع هيئـة التحكـيم     ا إذا كـان ينبغـي أن تتمت ـّ       ، طُـرح تـساؤل عم ـّ     )١(فيما يتعلق بـالفقرة       -٩٨
لمقدّمة من طرف غير متنازع، ومن ثم، مـا إذا كـان ينبغـي              بصلاحية تقديرية في قبول المذكّرة ا     

يجــوز لهيئــة "، الــواردة في بدايــة الفقــرة، بعبــارة "تقبــل هيئــة التحكــيم"أن يــستعاض عــن عبــارة 
يحتـاج إلى   " المـسائل القانونيـة   "، قيـل إنَّ مفهـوم       )٢(الفقرة  وفيمـا يتعلـق ب ـ    ". التحكيم أن تقبـل   

بــين  خــذت في الاعتبــار المناقــشة المتعلقــة بــصعوبة التمييــزمزيــد مــن النظــر، وخــصوصاً إذا مــا أُ
وإضافة إلى ذلك، رئـي أيـضاً أنَّ مـسألة          . المسائل القانونية والمسائل الوقائعية في بعض الحالات      

ما إذا كان ينبغي إدراج مسائل قانونية ووقائعية ضمن نطـاق التـدخل مـن جانـب طـرف غـير                     
وأبـدى الـبعض معارضـته لإدراجهـا، في حـين رأى            . ثتحتاج إلى مزيد من البح    مسألة  متنازع  

بالإشـارة  ]" أو وقائعيـة  [مـسائل قانونيـة     "البعض الآخر أنه ينبغـي الاستعاضـة عـن الإشـارة إلى             
، من أجل مواءمة حـق الأطـراف غـير المتنازعـة مـع      "المسائل المندرجة ضمن نطاق المنازعة  "إلى  

ــة  ــه يمكــن إع ــ  . حقــوق الأطــراف الثالث ــي كــذلك أن ــة الحكــم في حــال خــضوع   ورئ ادة هيكل
وفيمـا يتعلـق بالـصياغة،      . الـذي تخـضع لـه الأطـراف الثالثـة         نفـسه   لنظام  لالأطراف غير المنازعة    

ــواردة في الفقــرة     ــة في الإشــارة ال ــرح النظــر بعناي ــرة   ) ٢(اقت ــرح إلى الفق ــنص المقت ، )٣(مــن ال
علـى المعيـارين   مقـصورة  لـن تكـون   ة المقدم ـللتأكّد من أنَّ المعايير المستخدمة في تقيـيم المـذكّرة     

، بل ستشمل أيضاً صلاحية تقديرية لهيئة التحكيم في أن تأخـذ بعـين             )٣(المذكورين في الفقرة    
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ــة أخــرى   ــايير محتمل ــار مع ــرة  . الاعتب ــي أنَّ الفق ــصيل وغــير ضــرورية  ) ٣(ورئ ــة في التف . مفرط
ضــمن المــسائل الــتي وأدرجــت مــسألة إعمــال الحكــم في ســياق المعاهــدات المتعــددة الأطــراف  

ل علـى  أن تجـسّد أيَّ تنقـيح يُـدخَ   ) ٤(وأخيراً، قيـل إنـه ينبغـي للفقـرة          . تحتاج لمزيد من البحث   
  .٥من المادة ) ٥(الفقرة 

    
   جلسات الاستماع ونشر محاضر جلسات الاستماع  - ٦المادة   - ٨  

ــادة    -٩٩ ــل في المــ ــق العامــ ــر الفريــ ــرة  ٦نظــ ــواردة في الفقــ ــصيغتها الــ ــن الوث٥٢ بــ ــة  مــ يقــ
A/CN.9/WG.II/WP.166 .        واستذكر أنَّ المعلومات الواردة في الـوثيقتينA/CN.9/WG.II/WP.163 

 المسائل العملية المتعلقة    توفّر رؤية متبصرة مفيدة بشأن بعض      يمكن أن    A/CN.9/WG.II/WP.167و
  .بجلسات الاستماع العلنية

    
    جلسات الاستماع‐ ) ١(الفقرة     

، ما لم يعترض طـرف متنـازع علـى          "[، ولكن بدون عبارة     ١خيار  أُعرب عن تأييد لل     -١٠٠
وأعربت بضعة وفود عـن تفـضيلها       . أغراض الشفافية على أفضل نحو    يلبّي   أنهإذ رئي   ،  ]"ذلك

ــة في الاعتــراض، الــوارد بــين معقــوفتين   ١لخيــار ا وأعربــت بعــض . ، مــع الاحتفــاظ بحــق الدول
صلاحية التقديريــة لهيئــة التحكــيم تتــسم بأهميــة  ، إذ رأت أنَّ الــ٢الوفــود عــن تفــضيلها الخيــار  

ــسات الاســتماع        ــة والتكــاليف المرتبطــة بجل ــصعوبات العملي ــالنظر إلى ال ــة، وخــصوصاً ب حيوي
، بحيـث تكـون جلـسات الاسـتماع         ٢ و ١وكحل توفيقي، اقتُرح الجمـع بـين الخيـارين          . العلنية

بيـد هيئــة  سـتماع علنيــة  عقـد جلــسات ا القـرار بــشأن  علنيــة، علـى أن يكــون   مـن حيــث المبـدأ  
وحظــي هـذا الاقتـراح بالتأييـد، حـتى مـن جانــب      . بعـد التـشاور مـع الطـرفين    التحكـيم وذلـك   

 أنـه  مع الإبقـاء علـى حـق الطـرفين في الاعتـراض، إذ رئـي                 ١الوفود التي أبدت تفضيلها الخيار      
 .يوفِّر قدراً مناسباً من التوازن

عوضا عن عقد جلـسات اسـتماع       الجلسات   ا إذا كان توفير محاضر    وطُرح تساؤل عمّ    -١٠١
وردا علــى ذلــك، قيــل إنَّ مــشاركة . بالقــدر نفــسه علنيــة لا يلــبي المــصلحة العامــة في الــشفافية

الجمهور من خلال الجلسات العلنية يمثل فرصة مفيـدة، وخـصوصاً لمجموعـات معيَّنـة لا يتيـسر                  
 .لها الاستفادة من المحاضر

 بـدون  ١الفريق العامل علـى أن ينظـر، في دورة مقبلـة، في الخيـار               وبعد المناقشة، اتَّفق      -١٠٢
وفي الحـل التـوفيقي المقتـرح المُـشار إليـه           ]" ، مـا لم يعتـرض طـرف متنـازع علـى ذلـك             ["عبارة  
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وفيما يخص المصطلحات، اتَّفـق الفريـق العامـل كـذلك علـى اسـتخدام               . ١٠٠أعلاه في الفقرة    
  ".العلنية"تعبير جلسات الاستماع 

    
    الاستثناءات الإلزامية من الجلسات العلنية ‐  ٢الفقرة     

إذا تقـرّر أن    "مـن حيـث الـصياغة، رئـي أنَّ العبـارة            و. بتأييـد عـام   ) ٢(حظيت الفقـرة      -١٠٣
، زائـدة ويمكـن حـذفها، وخـصوصاً في          "و] مفتوحـة للعمـوم   ] [علنيـة [تكون جلسة الاستماع    
  ).١( في إطار الفقرة ١حال الاحتفاظ بالخيار 

    
     الترتيبات اللوجستية لجلسات الاستماع العلنية والاستثناءات التقديرية بشأنها‐  ٣الفقرة     

ــة التحكــيم في اتخــاذ ترتيبــات     ) ٣(ذُكــر أنَّ الفقــرة    -١٠٤ تتــضمّن عنــصرين همــا ســلطة هيئ
لوجــستية لــتمكين الجمهــور مــن حــضور جلــسات الاســتماع، وصــلاحيتها التقديريــة في عقــد  

زائـدة وينبغـي    ) ٣(وأُبديت آراء مفادها أنَّ الفقرة      . غلقة لأسباب لوجستية  جلسات استماع م  
وردا علـى ذلـك،     . حذفها، لأنَّ هيئة التحكيم تتمتع عادة بتلك الـسلطة والـصلاحية التقديريـة            

ــديها معرفــة بجلــسات       قيــل إنَّ هــذا الحكــم ضــروري لتــوفير إرشــادات للأطــراف الــتي لــيس ل
قــد ) ٣(أُبــديت آراء مفادهــا أنَّ الفقــرة  كمــا . لهيئــات التحكــيمالاســتماع العلنيــة، وكــذلك  

 الاستماع برمتـها لأسـباب لوجـستية، ممـا       اتتكون مفرطة العمومية إذ تجيز إغلاق جميع جلس       
حيثمـا  "وردا علـى ذلـك، قيـل إنَّ مـن شـأن عبـارة               . قد يفضي إلى تجاوزات في بعض الأحيـان       

. أن تعــالج هــذا الــشاغل معالجــة كافيــة" ستيةيكــون، أو يــصبح، ذلــك ضــروريا لأســباب لوجــ
على أن تتشاور هيئة التحكـيم مـع الطـرفين قبـل            ) ٣(وإضافة إلى ذلك، اقتُرح أن تنص الفقرة        

 .أن تبت في مسألة إغلاق جلسات الاستماع

تتطـرق بغتـةً إلى   مقدمة قـد  وأُعرب عن شاغل بشأن كيفية التعامل مع مذكّرة شفوية         -١٠٥
وردا علـى ذلـك، قيـل إنَّـه لم تواجَـه إلى الآن أيُّ               . ثنـاء جلـسة اسـتماع علنيـة       معلومات سرّية أ  

وأعـرب  . صعوبات بشأن هذه المـسألة، حـتى في حالـة البـث الحـي لوقـائع جلـسات الاسـتماع                   
 بالاستناد إلى المعلومات الواردة في وثائق الأمانـة، جـرت جميـع             أنهأحد الوفود عن رأي مفاده      

ــة  ــالمطروحــة الأمثل ــازعين وفي ســياق       عل ــاق الطــرفين المتن ــث الحــي عمــلاً باتف ــذا الب ــل ه ى مث
  . وتجادلت وفود أخرى في ذلك. التحكيم المؤسسي
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    التكاليف    
وقيــل في هــذا الــشأن إنَّــه  . طُــرح تــساؤل بــشأن تكــاليف جلــسات الاســتماع العلنيــة   -١٠٦

 اتَّفق الفريـق العامـل علـى        وبعد المناقشة، . سيكون من المفيد تلقي معلومات بشأن هذه المسألة       
دعـوة مؤســسات التحكـيم إلى تزويــد الأمانــة بمعلومـات عــن تجاربهــا بـشأن التكــاليف المرتبطــة     

ــة، وبــصفة أعــم    ــرارات  بتبطــة رالتكــاليف المبــشأن بجلــسات الاســتماع العلني ــائق وق ــشر الوث ن
 ينبغـي أيـضاً   أنـه  واتفـق الفريـق العامـل علـى    . الأطـراف الثالثـة  المقدمة من ذكّرات المالتحكيم و 

  . النظر بإسهاب في مسألة توزيع التكاليف
    

     محاضر جلسات الاستماع–– ٥ و٤ تانالفقر    
، اللــتين تنــصان علــى أن يكــون  )٥( و)٤(انتقــل الفريــقُ العامــل إلى النظــر في الفقــرتين    -١٠٧

ور إلى جلـسات    سـبل وصـول الجمه ـ    القرار المتعلق بتوفير المحاضر مرتكزاً على الحل المعتمد بشأن          
وأُوضح أنَّ الغـرض مـن هـاتين        . ، باستثناء الجلسات التي تُعقَدُ مغلقةً لأسباب لوجستية       الاستماع

  .رصدالفقرتين ليس جعل المحاضر إلزامية لجميع جلسات الاستماع بل إتاحتها حالما تَ
ة في  وقيل إنه في الحالات التي كانت فيها جلساتُ الاسـتماع مغلقـةً لأسـباب مـشمول                 -١٠٨
ومــن ثم، . اجتــزاء معلومــات معيَّنــة مــن المحاضــر قبــل نــشرهامــع ذلــك ، ســيظل ممكنــاً ٧المــادة 

. يكون المنطق الداعي إلى توفير نظام مواز بشأن جلسات الاستماع ومحاضرها موضع تـساؤل             
الـذي تُعامَـل بـه الوثـائقُ المدرجـة في القائمـة             نفـسه   ورئي أنه يمكن معاملة المحاضر علـى النحـو          

  .٣ للمادة ٣ من الخيار )١(لواردة في الفقرة ا
وبعد المناقشة، اتَّفق الفريقُ العامل على أن يكتفي الحكـم بـالنص علـى أن تُتـاح المحاضـر                      -١٠٩

واتَّفـق الفريـقُ العامـل أيـضاً علـى          .  فحـسب  ٧رهناً بالاستثناءات المشار إليها في المـادة        للجمهور  
، أو مـا إذا     ٦جةٌ إلى فقـرة خاصـة بـشأن المحاضـر في المـادة              مواصلة النظر فيما إذا كانت هناك حا      

كان ينبغي إضافة محاضر جلسات الاستماع إلى قائمة الوثائق الـتي يـتعين نـشرها بمقتـضى الفقـرة                 
ضـمن سـياق مناقـشة      اتَّفق الفريـقُ علـى أن ينظـر         إضافة إلى ذلك،    و. ٣ للمادة   ٣ من الخيار    )١(

  .اصة باجتزاء المعلومات السرّية من المحاضرفي مسألة الإجراءات الخ ٧المادة 
    

    الاستثناءات من الشفافية  - ٧المادة   - ٩  
 مــــن الوثيقــــة  ١ بــــصيغتها الــــواردة في الفقــــرة   ٧ العامــــل في المــــادة  نظــــر الفريــــقُ   -١١٠

A/CN.9/WG.II/WP.166/Add.1 . َّتحتــوي علــى أربعــة أجــزاء، تتنــاول تحديــد   ٧المــادة وذُكــر أن 
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، )٢(مات الـسرّية والحـساسة في الفقـرة         ، وتعريف المعلو  )١(الشفافية في الفقرة    ستثناءات من   الا
ــها في الفقــرتين     ــسرّية والحــساسة وحمايت  وإجــراءات ،)٤(و) ٣(وإجــراءات تحديــد المعلومــات ال

 هذه المـادة بعـد الانتـهاء        بنيةواقترح النظر في مجمل     . )٥(حماية سلامة عملية التحكيم في الفقرة       
  .محتواهامن مناقشة 

    
     الاستثناءات من الشفافية‐  ١الفقرة     

ــة المعلومــات    )١(ذُكــر أنَّ الفقــرةَ   -١١١  تجعــل الاســتثناءات مــن الــشفافية محــصورة في حماي
اتَّفــق الفريــقُ العامــل علــى أن تكــون قــد و. الــسرّية والحــساسة وحمايــة ســلامة عمليــة التحكــيم

 مــن ٦ إلى ٢بمقتــضى الأحكــام الــواردة في المــواد هاتـان الفئتــان همــا الاســتثناءين مــن الـشفافية   
  .القواعد
، )أ(، ذُكر أنَّ العبارة الافتتاحيـة للفقـرة الفرعيـة           )أ(فيما يتعلق بصياغة الفقرة الفرعية        -١١٢

ليـست واضـحة، لأنهـا      " لا يُلزَم طرف مـا بنـشر أيِّ معلومـات سـرّية أو حـساسة              "والتي نصّها   
ين أنَّ القواعـد تقـضي بـأن تُرسَـل المعلومـات في المقـام الأول             تتعلق بفكرة إلزام الطرف، في ح ـ     

 ورئي أنه إذا كـان يـراد الحفـاظ علـى هـذا النـهج فينبغـي أن تـضاف                   . من خلال هيئة التحكيم   
 أيـضاً أنـه بمـا أنَّ       ورئـي ". ٧المـادة   "بعـد عبـارة     " ولا يحق له ذلـك     "عبارةُ) أ(في الفقرة الفرعية    

هي مـن شـأن هيئـة التحكـيم     ) ٤(سرّية والحساسة في إطار الفقرة إجراءات تحديد المعلومات ال 
لكـي يتـضح أنـه قـد لا يكـون مـن             ) ٤(إشارة إلى الفقـرة     ) أ(فينبغي أن تتضمّن الفقرة الفرعية      

  .شأن الطرفين فقط أن يقرّرا ما الذي يُعتبر معلومات محمية
بكلمـة  " يحـق "ةُ عـن كلمـة      ، اقتُرح الاستعاض  )ب(وفيما يتعلق بصياغة الفقرة الفرعية        -١١٣

ــة      ". يجــوز" ــه ينبغــي لهيئ ــنَص علــى أن ــرح أيــضاً أن يُ واتــساقاً مــع النــهج المتّبــع في القواعــد، اقتُ
ــشر المعلومــات         ــد ن ــاء ذاتهــا، أن تقي ــرّر، مــن تلق ــدما تق ــع الطــرفين عن ــشاور م التحكــيم أن تت

لحـالات الاسـتثنائية الـتي      بيـد أنـه اقتُـرح، مراعـاةً ل        ). ب(للأسباب المذكورة في الفقرة الفرعية      
إن كـان ممكنـاً مـن    "قد تـضطر فيهـا هيئـة التحكـيم إلى تقييـد النـشر، أن يجـري ذلـك التـشاور            

وتأييداً لهذا الاقتراح، أُوضح أنه في الحالات العاجلة لا تكـون هيئـة التحكـيم    ". الناحية العملية 
ح الـنص علـى أن تتـشاور    وإلى جانـب ذلـك، اقتُـر   . بالضرورة قادرة على التشاور مع الطـرفين  

وحظـي  .  في مـسارها قُـدما  هيئة التحكيم مع الطرفين في مرحلة لاحقة بشأن خطواتها المقترحة 
  .هذا الاقتراح بالتأييد

قائمة محدودة بالحـالات الـتي يمكـن أن يمـسَّ فيهـا النـشرُ بـسلامة                 تعيين  واقتُرح كذلك     -١١٤
، الـواردة في الفقـرة الفرعيـة        "بمـا يـشمل    "عبـارة حـذف   ولهـذه الغايـة، اقتُـرح       . عملية التحكـيم  
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وعندئــذ ينبغــي صــوغ جملــة منفــصلة تــنص علــى أنَّ النــشر يعتــبر ماسّــاً بــسلامة عمليــة    . )ب(
". الحـالات الاسـتثنائية المـشابهة   "أو في  ) ب(التحكيم في الحـالات المـذكورة في الفقـرة الفرعيـة            

م إرشـادات كافيـة، بإيـضاح أنـه لا يمكـن            وحظي هذا الاقتراح بالتأييد لأنه يوفّر لهيئـة التحكـي         
  .تقييد النشر إلا في الأحوال التي تفي بعتبة الأحوال الاستثنائية

 في إطــار الفقــرة به الأمثلــة الــواردةاأخــرى لا تــشحــالات  قــد توجــد أنــه غــير أنــه ذُكــر  -١١٥
الإشـارة إلى      وأنَّ خـذ تـدابير لتقييـد النـشر،        ينبغي فيهـا لهيئـة التحكـيم أن تتَّ         ، حيث )ب(الفرعية  

مـن قواعـد    ) ١ (١٧المـادة    أنَّ   واسـتُذكر . قد تكون مفرطة التقييد   " الأحوال الاستثنائية المشابهة  "
ة التحكـيم   ي ـ تعطي هيئة التحكيم صلاحية تقديرية بتسيير عمل       ٢٠١٠الأونسيترال للتحكيم لعام    

 لـشفافية أن تحـد مـن      وطُرح تـساؤل عمـا إذا كـان يجـدر بقواعـد ا            . على النحو الذي تراه مناسباً    
ــة   ــك الــصلاحية التقديري ــن عبــارة      ولمعالجــة. تل ــشاغل، اقتُــرح الاستعاضــة ع الأحــوال " هــذا ال

وحظي هذا الاقتراح   ". الأحوال المشابهة من حيث طابعها الاستثنائي     "بعبارة  " الاستثنائية المشابهة 
 عـن المبـدأ، علـى أن        بحيـث تكتفـي بـالتعبير     ) ب(واقتُرح كذلك تبسيط الفقـرة الفرعيـة        . بالتأييد

  .)٥(تُتناول كلياً في إطار الفقرة ك سبل تنفيذه كي ترَتُ
    

    )٥( و)١(اقتراح بشأن الفقرتين     
عـاد صـوغ    ، اقتُـرح أن يُ    )١(ياغة الفقـرة    من أجل معالجة الشواغل التي أُبديت بشأن ص ـ         -١١٦

 ٦ إلى   ٢اس بمقتـضى المـواد       لا يجوز إتاحة المعلومات لعامـة الن ـ       -١: " على النحو التالي   ١الفقرة  
 ٢اسة، حـسبما عُرِّفـت في الفقـرة         ية أو حسّ  عندما تكون المعلومات سرِّ   ) أ(: تينيفي الحالتين التال  
 إذا كـان مـن شـأن إتاحـة المعلومـات لعامـة              )ب(؛ أو   ٤ و ٣دت بمقتـضى الفقـرتين      وحسبما حُدّ 
وعندئذ، تعـاد صـياغة     ." ٥فقرة   بسلامة عملية التحكيم، حسبما يتقرّر بمقتضى ال       الناس أن تمسَّ  

أحـد  مقدم من   ر، بناء على طلب      يجوز لهيئة التحكيم أن تقرِّ     -٥: " على النحو التالي   )٥(الفقرة  
الطرفين، أو مـن تلقـاء نفـسها، بعـد التـشاور مـع الطـرفين حيثمـا يكـون هـذا ممكنـاً مـن الناحيـة                       

لأنهــا ) أ: (لامة عمليــة التحكــيم بــسأن تمــسَّللجمهــور مــن شــأن إتاحــة المعلومــات  أنَّ العمليــة،
 ترهيــب الــشهود أو إلىفــضي لأنهــا يمكــن أن تُ) ب(يمكــن أن تعيــق جمــع الأدلــة أو إبرازهــا؛ أو  

في الأحـوال المـشابهة مـن حيـث         ) ج(المحامين الذين يمثلون الطرفين أو أعضاء هيئـة التحكـيم؛ أو            
 العامــل إلى الأمانــة أن طلــب الفريــقُو.  تأييــداً واســعاًولقــي هــذا الاقتــراحُ". طابعهــا الاســتثنائي

الاقتــراح الــوارد أعــلاه    فيهــا  الاعتبــار يوضــع في  ، )٥( و)١( منقّحــة للفقــرتين   تقتــرح صــيغةً 
وتتضمّن حكماً يتناول الحالات التي يتعذّر فيها أولياً على هيئة التحكيم أن تتشاور مـع الطـرفين     

  ). أعلاه١١٣انظر الفقرة (لأسباب عملية 
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     تعريف المعلومات السرّية والحسّاسة‐  )٢(الفقرة     
وطُـرح تـساؤل عمَّـا      .  تتناول تعريف المعلومات السرّية والحسّاسة     )٢(ذُكر أنَّ الفقرة      -١١٧

المعلومـات الـسرّية    "بتعـبير   " المعلومـات الـسرّية والحـساسة     "إذا كان ينبغي الاستعاضةُ عن تعبير       
ــبير " أو الحــسّاسة ــات المحميَّ ــ"أو بتع ــسائل     ". ةالمعلوم ــر في الم ــى النظ ــل عل ــقُ العام ــق الفري واتَّف

  .المصطلحية بعد مداولاته بشأن تعريف هذه المعلومات
المعلومــات "، طُــرح تــساؤلٌ عمــا إذا كانــت عبــارة  )أ(وفيمــا يتعلــق بــالفقرة الفرعيــة    -١١٨

لعبـارةُ  وأُعـرب عـن قلـق مـن أن تُفهَـم تلـك ا             . واسعةَ النطاق على نحو كافٍ    " التجارية السرّية 
واقتُـرح وضـعُ    . على أنها لا تشمل، مثلا، المعلومات الصناعية أو المالية، أو البيانات الشخـصية            

ــة والــسياسية           ــشمل المعلومــات التجاري ــات، ت ــا حمايــة المعلوم ــزم فيه ــة بالحــالات الــتي يل قائم
كــن أن ويم. القــانونفي إطــار والمؤســسية الحــسّاسة، والبيانــات الشخــصية، والعوائــق القانونيــة  

تــسبق تلــك القائمــة صــياغات عامــة تتــضمّن تعريفــا للمعلومــات الــسرّية والحــسّاسة بعبــارات    
. من المعاهـدة الاسـتثمارية الثنائيـة النموذجيـة النرويجيـة، مـثلاً      ) ٢ (١٩مجرّدة، على غرار المادة     

تنـدرج  " يةالمعلومـات التجاريـة الـسرّ     "، لأنَّ حمايـة     )أ( ينبغي حذفُ الفقـرة الفرعيـة        أنهواقتُرح  
وردا علـى   . باعتبارهـا محميَّـة بمقتـضى القـانون الواجـب التطبيـق           ) ب(في نطاق الفقرة الفرعيـة      

  .ذلك، قيل إنَّ بعض الولايات القضائية ليس لديها قوانين تحمي تلك المعلومات
مبهمـة  " قانون واجـب التطبيـق    "، قيل إنَّ الإشارة إلى      )ب(وفيما يخص الفقرةَ الفرعية       -١١٩
  .، واقتُرح تحديدُ القانون الواجب مراعاته تحديداً أفضلداج

 مــــــن الوثيقــــــة  ١كمــــــا وردت في الفقــــــرة  ) ج(ورُئــــــي أنَّ الفقــــــرةَ الفرعيــــــة     -١٢٠
A/CN.9/WG.II/WP.166/Add.1   ــدةٌ وغــير واضــحة ــة    . زائ ــرة الفرعي ــديل الفق ــرح تع ) ج(واقتُ

لأيِّ أســباب أخــرى غــير "بعبــارة " لأيٍّ مــن الــسببين المـذكورين آنفــا "بالاستعاضـة عــن عبــارة  
وقيل إنَّ تعديل الفقـرة الفرعيـة       . ، أو بحذف تلك العبارة كخيار بديل      "السببين المذكورين آنفاًً  

على هذا النحو يـوفّر لهيئـة التحكـيم صـلاحية تقديريـة لحمايـة المعلومـات الـتي لا تنـدرج                       ) ج(
، مــثلاً، البيانــات شملوهــذا سيــ. )ب(و) أ(ضــمن الفئــتين المــشمولتين في الفقــرتين الفــرعيتين  

  .)٢(الشخصية أو أيِّ فئة أخرى لم تتناولها الفقرة 
ــود    -١٢١ ــهولكــن رأت بعــض الوف ــة التحكــيم     أن ــد لا يكــون مــن المستحــسن إعطــاءُ هيئ  ق

 ينبغــي لهــذا الحكــم أن يهــدف إلى تحديــد المعلومــات أنــهصــلاحيةً تقديريــة مفرطــة الاتــساع، و
ه ينبغـي الحـدُّ مـن الـصلاحية التقديريـة لهيئـة التحكـيم بالإشـارة إلى                  وقيـل إنَّ ـ  . الواجب حمايتـها  

وأُوضــح كــذلك أنَّ هــذا النــهج لا يُلغــي صــلاحية هيئــة . الواجــب تطبيقهــاالقــوانين والقواعــد 
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التقديريـة لـدى   وينبغـي أن تـشتمل تلـك الـصلاحية        . التحكيم التقديرية، بـل يُحـدِّد أساسـاً لهـا         
قيـيم لكيفيـة تطبيـق القـانونين الـداخليين للطـرفين، مـثلاً، مـن أجـل                  على إجراء ت  هيئة التحكيم   

لمـستثمر والدولـة    مـوطِن ا  معادلة مستوى حماية المعلومات السرّية، الذي قد يختلف بـين الدولـة             
  .اعالتي هي طرف في النـز

    
    ٢اقتراح بشأن الفقرة     

 علـى النحـو     )٢(نقـيح الفقـرة     من أجل معالجة الشواغل المذكورة آنفاً، قُـدِّم اقتـراح بت            -١٢٢
المعلومــات التجاريــة الــسرّية؛ ) أ: "( تتــألف المعلومــات الــسرّية والحــسّاسة ممــا يلــي-٢: "التــالي

المعلومــات ) ج(بمقتــضى المعاهــدة؛ للجمهــور بالحمايــة مــن إتاحتــها المــشمولة المعلومــات ) ب(
 أو أيِّ قـوانين أو قواعـد   بمقتضى قانون طـرف متنـازع    للجمهور  بالحماية من إتاحتها    المشمولة  

  ."تلك المعلوماتعن هيئة التحكيم إفصاح على وجوب تطبيقها أخرى يتقرَّر 
وأُوضح أنَّ هذا الاقتراحَ يسعى إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى توفير أسـاس لتحديـد                  -١٢٣

وحظــي هــذا . المعلومــات المحميــة ومــا يلــزم مــن مرونــة لــضمان الإنــصاف في معاملــة الطــرفين  
  .الاقتراح بالتأييد، لأنه يوفر إرشادا مناسبا لهيئة التحكيم

 ةالمقترحــالــصيغة بيــد أنَّ مؤيِّــدي مــنح هيئــة التحكــيم صــلاحيةً تقديريــة أوســع ذَكــروا أنَّ   -١٢٤
) د(؛ أو ): "ج(ومـن ثمّ، اقتُـرح إضـافةُ الفقـرة الفرعيـة التاليـة بعـد الفقـرة الفرعيـة             .  التقييـد  ةمفرطُ

  ".أن تمسَّ بالمصالح الأساسية لأيِّ فرد أو كيانللجمهور  من شأن إتاحتها المعلومات التي
بمزيـد مـن الاستفاضـة،      ) أ(ية في الفقرة الفرعيـة       المعلومات التجارية السرّ   واقتُرح تعريفُ   -١٢٥

  .ولكن لم يُبدَ تأييد لإدراج قائمة بفئات المعلومات المحمية المحتملة
وطُرح تساؤلٌ عما إذا كان ينبغي ترك مـسألة         . بالقبول) ب(وحظيت الفقرةُ الفرعية      -١٢٦

مـن الاقتـراح، لتقـدير      ) ج(تطبيق القوانين والقواعد الإلزاميـة، المُـشار إليهـا في الفقـرة الفرعيـة               
واقتُـرح دمـج الفقـرة      .  في هـذه المـسائل     هيئة التحكيم، إذ قد لا يكون من شأن الهيئـة أن تبـتّ            

  ).ب(ة في الفقرة الفرعي) ج(الفرعية 
 هو منحُ هيئة التحكيم صلاحية تقديريـة للبـتّ        ) ج(وقيل إنَّ المقصودَ من الفقرة الفرعية         -١٢٧

الإفـصاح  قانون الطرف المتنازع، أو أيِّ قوانين أو قواعـد أخـرى، علـى              وجوب تطبيق   في مسألة   
يــق تطبوأُعــربَ عــن شــواغل بــشأن قــدرة هيئــة التحكــيم علــى البــت في . المعلومــات الــسرّيةعــن 

وقيـل إنَّ هيئـةَ التحكـيم ينبغـي أن تكـون      . المعلومـات علـى الإفـصاح عـن    قانون الطرف المتنـازع    
وأُوضـح كـذلك أنَّ الـدول الـتي وضـعت      . ملزمةً بتطبيق قـوانين الطـرف المتنـازع في هـذا الـصدد      
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تشريعات بشأن المعلومات المحمية قد تجـد نفـسها في موقـف صـعب إذا كـان الأمـر الـصادر عـن                       
كمـا قـد تكـون    . متـضارباً مـع تـشريعاتها   الإفـصاح عنـها   التحكيم بشأن المعلومات الواجب    هيئة  

المعلومـات، ومـن ثم يتعـذّر مـنح هيئـة التحكـيم         بالإفـصاح عـن     الدولة ملزمة، بمقتضى تشريعاتها،     
  .٢ يجدر توضيح هذه المسألة في إطار الفقرة أنهورئي . الإفصاح عنهاسلطة منع 

 أعــلاه أساســاً ١٢٢ رُئــي أن يــشكِّل الاقتــراحُ الــوارد في إطــار الفقــرة وبعــد المناقــشة،  -١٢٨
تنظـر إلى    )٢(لمواصلة النظر في هذه المسألة، وطُلب إلى الأمانة أن تقـدم صـيغةً منقَّحـة للفقـرة                  

  .هذه المناقشة بعين الاعتبار
    

     )٤(و) ٣(الفقرتان     
 علـى أنـه ينبغـي تنقـيح هـاتين الفقـرتين             واتفق) ٤(و) ٣(نظر الفريق العامل في الفقرتين        -١٢٩

على جميع الوثائق، بما فيها تقارير الخـبراء الـذين تعيّنـهم هيئـة      تُطبّقان   ماأنه) ١: ( على اكي تنصّ ل
على الوثائق التي تقـدمها  ولا يقتصر تطبيقهما الأطراف الثالثة،  المقدمة من   ذكّرات  المالتحكيم، و 

مــسألة اجتــزاء صيغة المنقحــة لهــاتين الفقــرتين أن تتنــاول  الأطــراف المتنازعــة؛ وبــذلك، ينبغــي لل ــ
ــادة      ــسق مــع الم ــة تت ــرارات التحكــيم بطريق ــة في ق ــضاً ســرية  ٤المعلومــات المحمي ــاول أي ، وأن تتن

 عمليـاً لا يمكـن     نـه لأبعض المرونة مـن حيـث التوقيـت،         ) ٢(أطراف ثالثة؛   المقدمة من   ذكّرات  الم
يقــدم فيــه معلومــات إلى هيئــة الــذي وقــت الفي زأة صــيغة مجتــالطلــب مــن طــرف أن يقــدم أيــضاً 

المجتـزأة  صياغة  ال ـلهيئة التحكيم حق في الإشـراف علـى عمليـة           أن يكون   ينبغي  أنه  ) ٣(التحكيم؛  
هـذا النعـت    طـرف علـى     أي  ا إذا كان هناك اعتـراض مـن          السرية، بصرف النظر عمّ    للمعلومات
 أو اتفـاق ضـمني  واعد الشفافية من خـلال  قإخلال الطرفين بالغرض المنشود كله من   بغية تفادي   

 في حال قررت هيئة التحكيم عدم اعتبار بعـض المعلومـات سـرية             أنه) ٤( بشأن السرية؛      صريح
ءاً منـها، وألا  زوحساسة، قد يسحب الطـرف الـذي قـدم المعلومـات كـل هـذه المعلومـات أو ج ـ                 

  . ساسة ليست محمية بما يكفييعتمد عليها، عندما يرى ذلك الطرف أنّ المعلومات السرية أو الح
    

    )٥(الفقرة     
علومـات عنـد تبـدد الخطـر        بالإفصاح عـن الم    حكماً يسمح    )٥(اقتُرح أن تتضمن الفقرة       -١٣٠

يُعــاد النظــر   أعــمّةكمــا اقتُــرح النظــر في مــا إذا يمكــن اقتــراح قاعــد . نــشرهاالــذي أدى إلى منــع 
 طـرف علـى ضـوء       نـاء علـى التمـاس مـن       بسرية وحـساسة    بموجبها في أي نعت للمعلومات بأنها       

حـالات مـن الحـيرة،    النـهج  ذلـك  يسبب  قلق إزاء إمكانية أن     دواعي  وأُعرب عن   . تغير الظروف 



 

V.11-86494 35 
 

 A/CN.9/736

اتفـق الفريـقُ العامـل علـى النظـر في هـذه المـسألة مـرة                 قـد   و. اً آخر على العمليـة    ئوأن يضيف عب  
  .أخرى في دورة مقبلة

    
     ")السجل("نشورة جهة إيداع المعلومات الم - ٨ المادة - ١٠    

ة والخمـسين علـى أن وجـود سـجل محايـد            لرابعذكّر الفريق العامل أنه اتّفق في دورته ا         -١٣١
مـا  وفي. سيكون حاسم الأهمية لتوفير المـستوى الـضروري مـن الحيـاد في إدارة قواعـد الـشفافية                 

 ،جل واحـد  إنـشاء س ـ  هـو   كـان الاقتـراح الأول      . يتعلق بمبدأ السجل، نُظـر في ثلاثـة اقتراحـات         
ــرة   ــا ورد في الفق ــة  ٨كم ــن الوثيق ــاني   . A/CN.9/WG.II/WP.166/Add.1 م ــراح الث ــذ الاقت وحبّ

: علـى النحـو التـالي      في نـصٍّ  قائمة بمؤسسات تحكيم تستطيع الاضطلاع بوظيفـة الـسجل          إيراد  
ــا    في -١" ــدير فيه ــتي ت ــة ال ــة، تكــون تلــك     الحال إجــراءات التحكــيم إحــدى المؤســسات التالي

وسيتـضمن ذلـك    ". طبقـاً لقواعـد الـشفافية     للجمهـور   سؤولة عـن إتاحـة المعلومـات        المؤسسة م ـ 
الفقـرة الثانيـة   نـص  كون يوس ـ. الاقتراح عندئذ قائمة بمؤسسات تحكـيم اتفقـت علـى المـشاركة          

إحـدى مؤسـسات التحكـيم المـذكورة في         فيهـا   لا تـدير    الحالـة الـتي      في   -٢:"على النحـو التـالي    
إحــدى هــذه المؤســسات أن تــسمّي الجهــة المــدعى عليهــا علــى  إجــراءات التحكــيم، ١الفقــرة 
  ". طبقاً لقواعد الشفافيةللجمهورمسؤولة عن إتاحة المعلومات وتكون 
أن يتبـع  ينبغـي  إنـشاء سـجل في سـياق قواعـد الـشفافية      هـو أن  وكان الاقتـراح الثالـث        -١٣٢
، ٢٠١٠للتحكـيم لعـام     ترال  ي كما ورد في قواعـد الأونـس       ،إجراءات تسمية سلطة التعيين   قياسا  

 وفي حـــال لم يتفقـــا، تـــسمي إحـــدى ،يتفـــق الطرفـــان المتنازعـــان علـــى اختيـــار ســـجل أن أي 
  .المؤسسات السجل

 مـع  ٨اً للمـادة  ح ـوبعد المناقشة، طلب الفريق العامل إلى الأمانـة أن تُعِـدَّ مـشروعاً منقَّ             -١٣٣
، وذلـك للنظـر فيـه       ١٣٢ و ١٣١المقترحـات المـذكورة أعـلاه في الفقـرتين          تتمثل فيها   خيارات  

كما طلب الفريق العامل إلى الأمانة تقديم معلومات بـشأن تكلفـة الـسجل              . خلال دورة مقبلة  
المـسألة،  هـذه  والقيام بذلك بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التحكيم التي أعربت عن اهتمـام في          

ــسوية المنازعــات الاســتثمارية       ــدولي لت ــة  (ICSID)وشملــت هــذه المؤســسات المركــز ال والمحكم
  .(SCC) معهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولمو (PCA)الدائمة للتحكيم 

    
     على تسوية المنازعات الناشئة في إطار المعاهدات الحاليةالتطبيققابلية   - باء  

ــه الرابعــة والخمــسين الآراء الــتي أُبــديت خــلال   الفريــق العامــل اســتذكر  -١٣٤ ــد  ،دورت في تأيي
 قواعـد    بمقتضاه، حالما تعتمده الدول، جعـل      إعداد صك يمكن  الخيارات الرامية إلى     في   المضي قُدماً 
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ــة قابلــة لتطبيقهــا الــشفافية  نظــر الفريــق العامــل عندئــذ في  ثم . علــى المعاهــدات الاســتثمارية الحالي
 على المعاهدات الاسـتثمارية الحاليـة، كمـا ورد      قابلة لتطبيقها   عل قواعد الشفافية    لجصكوك مختلفة   

وتــضمنت الــصكوك . A/CN.9/WG.II/WP.166/Add.1 مــن الوثيقــة ٢٣ إلى ١٠في الفقــرات مــن 
 في ســياق تــسوية المنازعــات التعاهديــة بــين ةً توصــية تحــث الــدول علــى جعــل القواعــد مطبق ــ’١’

 صياغة اتفاقية، يمكن أن تُبدي فيها الدول موافقتها علـى تطبيـق قواعـد               ’٢’والمستثمرين والدول،   
إعلانـات تفـسيرية مـشتركة     ’٣’وعلى التحكيم بمقتضى المعاهدات الاستثمارية القائمـة،      الشفافية  

أو بإدخـال تعـديلات   ") اتفاقية فيينـا ("من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات   ) أ) (٣ (٣١عملا بالمادة   
  . من اتفاقية فيينا٤١ إلى ٣٩أو تغييرات عملاً بالمواد من 

ــيّن    -١٣٥ ــد تب ــصكوك  وق ــا لم تكــن     أن كــل ال ــوحظ أنه ــثيرة للاهتمــام، ول المقترحــة كانــت م
إن علـى وجـه الخـصوص       وقيـل   . بعـضا كمل بعضها   بل يمكن أن ي    حصرية في استبعاد ما سواها،    

 مــــن الوثيقــــة ١٩ كمــــا وردت في الفقــــرة ،قواعــــد الــــشفافيةتطبيــــق بــــشأن وجــــود اتفاقيــــة 
A/CN.9/WG.II/WP.166/Add.1،    وجـود صـك مـن      قيـل إن     إذ ومـثير للاهتمـام،   عمليا   أمر ممكن

لتحكـيم  في اشفافية ال ـسيحقق ولاية الفريق العامل على أفضل وجـه مـن أجـل زيـادة     ذلك القبيل   
وجـود اتفاقيـة مـن هـذا النحـو      وذكّر الفريق العامل بفهمـه أن  . التعاهدي بين المستثمرين والدول 

تثمارية المبرمـة بـين الـدول    علـى المعاهـدات الاس ـ  لا تُطبَّـق إلا  قواعـد الـشفافية   من شـأنه أن يجعـل       
ــضاً في     ــتي هــي أطــراف أي ــةالأطــراف ال ــصياغة،   . الاتفاقي ــث ال ــن حي ــديل  وم ــرح تع ــارة اقتُ العب

توافـق كـل دولـة متعاقـدة علـى تطبيـق       ": نـصها  من مشروع الاتفاقية ليـصبح   ٣الافتتاحية للمادة   
. محـددة أكثـر   زمـة   وذلـك لكـي تكـون الـصياغة اللغويـة اللا          " قواعد الأونـسيترال بـشأن الـشفافية      

وفيمـا يتعلـق   .  أن تتـضمن أيـضاً نـص قواعـد الـشفافية        للاتفاقيـة ما إذا كان ينبغـي      عوأُثير تساؤل   
، اتفــق A/CN.9/WG.II/WP.166/Add.1 مـن الوثيقـة   ١٤ و١٣بالتوصـيات المـذكورة في الفقــرتين   

تطبيـق قواعـد     في ضوء القرار الذي سـيُتخذ فيمـا يتعلـق بنطـاق              وخصوصاعلى النظر فيها أكثر،     
  ). أعلاه٣٠ إلى ١٨انظر الفقرات (الشفافية 

  


